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  التلخیــص

  

تعتبر الصفقـات العمومیة من العقود المكتـوبة و التي تتم بین مصلحة 

متعـاقد عن الإدارة العمومیة و متعـامل متعـاقد، و نظرا لاقترانھـا بتسییر 

المـال العـام كـان من الواجب مراقبتھـا بدقة عبر إجراءات و وسـائل 

داخلیة تم الخـارجیة و قـانونیة تبدأ برقـابة ذاتیة و المتمثلـة في الرقـابة ال

الوصـائیة  لتنتھي بتـأشیرة الرقابة المـالیة قبل تنفیذھـا من ما یظھر جلیـا 

فعـالیة الرقـابة السـابقة للمراقب المـالي على الصفقـات العمومیـة قبل و 

بعد تنفیذھـا و ھو الموضوع محور الدراسة و التحلیل في إطـار المرسوم 

تنظیم الصفقـات العمومیة و تفویضـات المرفق المتضمن  247- 15الرئاسي 

و مدى توافق المھـام المنوحة للمراقب  ،414-92العـام و المرسوم التنفیذي 

المـالي مع المجـال المخصص لھ في ظل المرسوم الرئاسي السـالف 

  .الذكـر

  

  

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

خلال قیامنا بإنجاز ھذا العمل  أولا أتقدم بالحمد والشكر � عز وجل الذي أعاننا

  المتواضع

رقراقي الدكتور "كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى الأستاذ الفاضل 

في اختیار ھذا الموضوع، المنة  الذي تفضل بقبولھ التأطیر، ولھ "  زكریـا

  .ولنصائحھ السدیدة وتوجیھاتھ ووضع الثقة فینا فجزاه الله عنا كل خیر

) قسم الحقوق(نس أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل الأساتذة والموظفین نكما لا 

  .بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الدكتور مولاي الطاھر

  

  

  

  

  

  

ة ــمـلـك

 رــكـش



 داءــالإھ

  :أھدي البحث العلمي

  ي وأمي الغالیین أطال الله في عمرھمابإلى أ

لي طیلة مشواري وإلى عائلتي الصغیرة والكبیرة على دعمھم ومساندتھم 

  الدراسي

 - ةــاحیـتـالافت -

  " إنَِّكَ أنَتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ  ۖ◌ قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنََا  "

  32سورة البقرة الآیة                                                                              

  " رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إِن نَّسِینَا أوَْ أخَْطَأنَْا "

  286سورة البقرة جزء من الآیة                                                         
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  :المقدمة

 عمومیة تعتبر الصفقات العمومیة عقود مكتوبة مبرمة بین مصلحة متعاقدة

تھدف إلى  ، تحدد فیھا حقوق وواجبات كل طرق متعاقد ومتعامل متعاقد أو أكثر

تلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة المتعددة والمتنوعة حسب الأھداف والأولویات 

المسطرة، وتشمل ھذه العقود إنجاز مواضیع مختلفة سواء تعلق الأمر بالأشغال أو 

المتعاقد مع لوازم أو دراسات أو تقدیم خدمات والذي یقوم بتنفیذھا المتعامل 

  .1المصلحة المتعاقدة

وعلیھ فالصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم القانون الإداري، إذ تبرم بین 

أداة  بمثابة ھي و والمتعاملین الاقتصادیین وفق شروط قانونیة العامة الإدارة

و لإنجاز العملیات المالیة دارة العمومیة إستراتیجیة وضعھا المشرع في أیدي الإ

إذ أن الاقتصاد الجزائري  2إنجاز، تسییر وتجھیز المرافق العامة تي موضوعھـاال

یعتمد بصفة أساسیة على وضع الأموال العامة من أجل تنشیط العجلة الاقتصادیة 

وذلك بزیادة حجم النفقات العمومیة ومنھ فنظام الصفقات العمومیة یعد الوسیلة 

رصد مبالغ باھظة من النفقات، التي الأمثل لاستغلال وتسییر الأموال العامة ب

لجمیع المرافق العمومیة والتي تتحمل دفع تصرف بعنوان الصفقات العمومیة، 

نفقاتھا المالیة الخزینة العمومیة، لذلك كان واجبا على الدولة أن تخص طلباتھا 

  .العمومیة، بقانون خاص مستقل ومتمیز، ینظم تسییر تلك الأموال العمومیة

                                                           
 247-15عطى سفیـان، عروج یونس النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي   1

جامعة عبد الرحمان . مدكرة تخرج لنیل شھـادة ماستر فرع القانون العام تخصص الجماعات الاقلیمیة
  .1ص  2016-2015میرة بجـایة 

ة و دورھا في الوقایة من الفسـاد مجلة المالیة و بن شھیلة فضیلة الرقابة القبلیة على الصفقات العمومی  2
  .86ص  2016سبتمبر  01الصادرة في  5الأسواق جـامعة مستغانم العدد 
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ظھوره  مند، في الجزائر ام القانوني للصفقات العمومیة بعد الاستقلاللقد مر النظ

و التوجھ الاقتصادي ھج تماشیا مع النضمن المنظومة القانونیة، ودلك 

   .الدولةمستجدات كل نظـام اقتصـادي تتبناه مع  لاءمیتللدولة، یجعلھ  الإیدیولوجي

الصفقات العمومیة أولى المشرع واتقاء من كل أشكال التبذیر والفساد في مجال 

للرقابة في مختلف القوانین التي نظمت الصفقات العمومیة ونظرا  بالغة ةیأھم

للأھمیة البالغة للرقابة على الصفقات العمومیة باعتبارھا الآلیة التي نتأكد عن 

التي تنظم قانون الصفقات العمومیة من طریقھا من احترام الإجراءات والمبادئ 

ة الصفقة من جمیع أشكال التبذیر والتأكد من حسن تسییر الأموال العامة أجل حمای

الفصل (فصلا كاملا  247-15لذلك خصص لھا المشرع في المرسوم الرئاسي 

، وأدرج فیھ مجموعة من الأقسام، القسم الأول تحت أنواع الرقابة والقسم )الخامس

  .1الثاني تحت عنوان ھیئات الرقابة

على نوعین، فیتمثل النوع الأول قوم لعمومیة لنظام رقابي یإذ تخضع الصفقات ا

في الرقابة الإداریة وذلك بدءا بالرقابة الداخلیة في مرحلة الإبرام التي تختص بھا 

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، إلى الرقابة الخارجیة للمصلحة المتعاقدة 

تدخل ضمن آلیات الرقابة في واللجنة القطاعیة إضافة إلى الرقابة الوصائیة التي 

ص المراقب المالي ودور الرقابي یذ والرقابة المالیة ومجال اختصامرحلة التنف

أوت  15المؤرخ في  21-90رقم  القـانون على الصفقات العمومیة استنادا إلى

المؤرخ في  414-92المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمرسوم التنفیذي رقم  1990

المؤرخ في  374-09عدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم الم 1992نوفمبر  14

، المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا، ھذه القوانین 2009نوفمبر  16
                                                           

 247-15قداش سمیة، بورصاص مروة ، الرقـابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي   1
 8جـامعة " تخصص منازعات إداریةمذكرة لاستكمال كمتطلبات شھـادة الماستر في العلوم القانونیة 

  ص . 2018-2017قــالمة  1945مـاي 
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حددت أدوارا متجددة للمراقب المالي والرقابة المالیة ككل ومن خلال أنواع 

نطرح  247-15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

  :الإشكالیة التالیة

صمن الصفقات  للمراقب الماليمـاھي المسـاحة التي خصصھـا المشرع 

  و مـا مدى نجـاعتھـا في إضفـاء الشفافیة المقاصد التشریعیة المنشودة؟ ؟العمومیة

  :أسباب اختیار الموضوع

 : أسباب ذاتیة  -  أ

مالي مدعما تتمثل في الرغبة الملحة في معرفة الدور الرقابي للمراقب ال

 247-15بكل أنواع الرقابة التي وضعھا المشرع في ظل المرسوم الرئاسي 

  .للحد من ظاھرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة

 :أسباب موضوعیة  - ب

ببحث متخصص في ھذا الموضوع تتمثل في تزوید المكتبة الجزائریة 

  .خاصة وأنھ موضوع جدید وتم تناولھ فقط في ظل القوانین السابقة

    : أھمیة الموضوع

 :أھمیة علمیة  -  أ

إبرام الدور الرقابي لمختلف أنواع الرقابة الداخلیة والخارجیة والوصائیة 

والھیئات المالیة وخاصة الدور الفعال للمراقب المالي في ھذا المجال في 

  .للحد من ظاھرة الفساد والتبذیر المالي 247- 15ظل المرسوم الرئاسي 

 :أھمیة عملیة  - ب

نظرا لتفشي ظاھرة جرائم الصفقات العمومیة وتبذیر المال العام واتساع 

دائرة الفساد في ھذا المجال كان لابد من تفعیل الدور الرقابي لھیئات الرقابة 
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التي وضعھا المشرع في مجال الصفقات العمومیة والتي جاء بھا المرسوم 

  .ظاھرة الفساد وإبراز دور المراقب المالي في الحد من 247-15الرئاسي 

  :صعوبات البحث

جاء بمواد قلیلة في مجال الرقابة وعدم صدور  247-15بما أن المرسوم الرئاسي 

المراسیم التطبیقیة لغایة الیوم واقتصارھا على بعض الإجابات المقدمة من طرف 

المدیریة العامة للمیزانیة حول طلب تفسیرات والتي تعد مرجعا لباقي الموظفین 

الرقابة عبر التراب الوطني وإعادة طرح الموضوع من طرف  لدى ھیئات

الباحثین بصیغ مختلفة وتسمیات مغایرة للإجابة على سؤال قد أجیب عنھ وقلة 

  .المراجع خاصة في الكتب المتخصصة في ھذا المیدان

    .  المنھج المتبع 

ھج الوصفي للإجـابة على ھذه الإشكـالیة و معالجة الموضوع فقد اعتمدنـا على المن

بغیة التوضیح و الشرح لبعض المفاھیم القانونیة المنظمة للرقـابة على الصفقات 

في ھذا المجـال حسب طبیعة الموضوع المراد العمومیة و دور المراقب المالي 

دراستھ، و المنھج التحلیلي عن طریق تحلیل مجمل النصوص القانونیة المنظمة 

لمجال المخصص للمراقب المالي ضمنھـا و للرقابة على الصفقات العمومیة و ا

 .مدى فاعلیتھـا

  :ارتأینا إلى تقسیم موضوعنا إلى فصلین وكل فصل إلى مبحثین ذلكول

  .أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة: الفصل الأول

  .الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة: المبحث الأول

  .الصفقات العمومیةالرقابة الخارجیة على : المبحث الثاني

  .صلاحیات المراقب المالي في مجال الصفقات العمومیة: الفصل الثاني
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  .مفھوم رقابة المراقب المالي في مجال الصفقات العمومیة: المبحث الأول

  .فعالیة الرقابة المالیة السابقة على الصفقات العمومیة: المبحث الثاني
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  الفصل الأول
الصفقات  أنواع الرقابة على
  العمومیة
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  .أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة: الفصل الأول

لما كان للصفقات العمومیة بمختلف أنواعھا صلة بالخزینة العامة فإنھ أضحى من 

الرقابة تلازم مختلف مراحلھا سواء قبل الضرورة إخضاعھا لصور شتى من 

إبرام الصفقة أو دخولھا حیز التنفیذ أو بعد التنفیذ ونظرا لضخامة المبالغ المالیة 

التي یتم صرفھا عن طریق الصفقات العمومیة والجرائم التي أصبحت تعرف 

انتشارا واسعا في مجالھا لذلك أخضعھا المشرع للرقابة خلال عملیة الإبرام، 

ا الرقابة الداخلیة التي تمارس من طرف المصلحة المتعاقدة من خلال تشكیل أھمھ

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وذلك بفحص وتحلیل ومراقبة تنفیذ العروض، 

وإما رقابة خارجیة تمارس من طرف لجان الصفقات العمومیة، وھذه الأخیرة یتم 

طابقة الصفقات العمومیة استحداثھا على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وھدفھا م

للتشریع والتنظیم المعمول بھما بالإضافة إلى الرقابة المالیة السابقة المتمثلة في 

رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي من خلال منح التأشیرة وھذه الھیاكل 

  .الرقابیة یمكن أن یطلق علیھا الرقابة البعدیة

دراسة والتحلیل الرقابة الداخلیة  وعلى ضوء ذلك سنتناول في ھذا الفصل بال

 ). المبحث الثاني(الرقابة الخارجیة ) المبحث الأول(
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  .الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة: المبحث الأول

تعتبر الصفقات العمومیة من أھم الوسائل القانونیة التي تستعملھا الإدارة العمومیة 

ستغلال وتسییر المال العام، ولما كانت لممارسة نشاطاتھا، كما تعد وسیلة ھامة لا

، فقد أحاطھا المشرع 1الصفقات العمومیة تعتمد في تمویلھا على المال العام

  .بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامھا وتنفیذھا حمایة لھذا المال العام

ھذا ما استوجب إخضاعھا لنظام رقابي فعال خوفا من انتھاك قواعد وإجراءات 

، 2وھو الأمر الذي نلتمسھ عند التدقیق في النصوص المنظمة للصفقات إبرامھا،

من خلال أنواع وصور شتى من الرقابة تلازم مختلف مراحلھا، سواء قبل إبرام 

  .الصفقة أو دخولھا حیز التنفیذ

حیث تعتبر الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة نظاما یضمن التحكم في 

ت العمومیة، وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة عن طریق إجراءات إبرام الصفقا

تحقیق النوعیة الملائمة من الناحیة الاقتصادیة بسعر ممتاز ومن طرف متعامل 

  . 3مؤھل وفي وقت مناسب

والغرض الأساس من تسلیط ھذه التأكد من تطبیق الأھداف لمرجوة من وراء 

التعاقد، ولزام الإدارات العمومیة والھیئات المستقلة بالتقید بأحكام تنظیم الصفقات 

العمومیة بما یكرس خاصة المبادئ الكبرى للتعاقد كمبدأ الشفافیة وحریة الوصول 

ضین أو المتنافسین، بما یحافظ على حقوق للطلبات العمومیة والمساواة بین العار

                                                           
فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتھا مجلة الاجتھاد القضائي، كلیة الحقوق  - 1

  .120ص  5العدد  2003والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة دكتوراه تخصص نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال تیاب  - 2

  .116، ص 2013قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
فاطمة الزھرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على فرقان  - 3

، 2007یة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،شھادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العموم
  .10ص 
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الخزینة العامة والمال العام، ویحد من درجة الفساد بأشكالھ المتعددة المالیة 

  .1والإداریة

- 15ولھذا سنتطرق للرقابة الداخلیة في ظل المرسوم الرئاسي للصفقات العمومیة 

وذلك  من خلال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وتحلیل تشكیلیتھا، 247

  .لتعرض في المطلب الأول إلى لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

  .لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: المطلب الأول

إلى  159ممارسة الرقابة الداخلیة في المواد  247-15عھد المرسوم الرئاسي 

لجنة " إلى لجنة دائمة واحدة مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض تسمى بـ 162

وبذلك تسیر الإصلاح الجدید بإعادة ھیكلة شاملة " لأظرفة وتقییم العروضفتح ا

وجذریة فیما یخص أحكام الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة، في حین 

الرقابة  2010عھدت التنظیمات السابقة ومن بینھا المرسوم الرئاسي الأخیر لسنة 

  :الداخلیة للجنتین ھما

 .لجنة دائمة لفتح الأظرفة -

 .2لجنة دائمة لتقییم العروض -

نحو تبسیط الإجراءات كأحد أھم آلیات  اتجھوھو ما یعني أن الإصلاح الجدید 

  .الحوكمة

  .وتتولى تباعا من خلال الفرعین التالیین استعراض تشكیلة ھذه اللجنة ومھامھا

  .تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: الفرع الأول

                                                           
، مذكرة لنیل 15/247مصطفى تنیش، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  - 1

  .شھادة الماستر تخصص، دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة 
، القسم الثاني، جسور للنشر 247 -15طبق لمرسوم عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة  - 2

  .72ص  2015سنة  والتوزیع، المحمدیة، الجزائر
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  .فتح الأظرفة وتقییم العروضمھام لجنة : الفرع الثالث

  .تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: الفرع الأول

إن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ھي ھیئة تتواجد على مستوى إدارة كل 

مصلحة متعاقدة، أي تنتمي إلى المصلحة المكلفة بإبرام الصفقة ولیس مستقلة عنھا 

ا بأنھا داخلیة أي داخل المصلحة المتعاقدة من الناحیة العضویة ولھذا تم تكییفھ

  .1ذاتھا

وتتشكل ھذه اللجنة من موظفین مؤھلین تابعة للمصلحة المتعاقدة ویختارون 

ومسؤول  247-15من المرسوم الرئاسي  160لكفاءتھم، حسب المادة نص المادة 

یم المصلحة المتعاقدة ھو من یملك صلاحیة تحدید تشكیلیة لجنة فتح الأظرفة وتقی

  .1622العروض وذلك بموجب مقرر وھذا ما نصت علیھ 

  

  .تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: أولا

إن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیست لجنة عارضة أو مؤقتة تكلف بمھمة 

وثابتة أو دائمة، ودائمیة اللجنة لا یعني بحال من قارة ثم تزول وتحل بل ھي لجنة 

لقائمة محددة غیر قابلة للتعدیل، بل یجوز إدخال تعدیلات علیھا  الأحوال تضمنھا

من حیث التشكیلة بین الفترة الأخرى بموجب مقرر موقع من مسؤول المصلحة 

  .3المتعاقدة

                                                           
قطمي سھام، الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه علوم ش - 1

 2017یدي، أم البواقي، في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مھ
  .58ص 

توفیق، الرقابة الإداریة الداخلیة على الصفقات العمومیة، مجلة صوت القانون، تقیة طیبي سعاد،  - 2
  .288-270، ص 01/2004جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، العدد 

  .72بوضیاف عمــار، المرجع السابق ص   3
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لھذا ألزم المشرع كل مصلحة متعاقدة بإحداث لجنة دائمة لفتح الأظرفة وتقیم 

الذي یتضمن لجنتین، لجنة  )الملغى( 236-10العروض، خلافا للمرسوم الرئاسي 

فتح الأظرفة ولجنة لتقییم العروض مع عدم جواز ازدواجیة العضویة في اللجنتین 

وإجراء فتح الأظرفة كان یخول لأعضاء عادیة لا تتوفر فیھم أدنى الشروط على 

سبیل المثال نجد فتح الأظرفة لبلدیة ما أغلبیة أعضائھا یكون لھم صفة منتخب في 

ي البلدي دون أن یكون لھ درایة بموضوع الصفقة والإجراءات المجلس الشعب

القانونیة المطبقة لكن في ظل التنظیم الجدید أصبحت المصلحة تشكل اللجنة من 

موظفین مؤھلین یختارون لكفاءتھم ولیس لاعتبارات أخرى، كما لھا أیضا إنشاء 

للجنة إلا أنھ لجنة تقنیة لإعداد تقریر تحلیل العروض بما یتناسب ومتطلبات ا

  .1بالرجوع لحقیقة التغییر نجد المشرع أبقى على مسك سجلین

من المرسوم الرئاسي  162مختلفین على مستوى المصلحة المتعاقدة طبقا للمادة 

، مما یفترض أن عملیة الدمج الشكلیة لا غیر بما أن أصل المھام 247 -15

  الموكلة لھم لم تتغیر

یشترط نصاب محددا لصحة اجتماعات ھذه للجنة كما نلاحظ كذلك أن المشرع لم 

  .في حصة فتح الأظرفة

بشرط أن یسمح  2فتكون اجتماعاتھا صحیحة مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین

عدد الحضور بضمان شفافیة الإجراء، غیر أنھ كان من الأفضل لو اشترط 

                                                           
طیبي سعــاد، تقیة توفیق ، الرقـابة الاداریة الداخلیة على الصفقات العمومیة، مجلة صوت القانون،   1

  .288-270ص  2004سنة  01جامعة الجیلالي بونعامـة، خمیس ملیانة، العدد 
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  162المـادة  - 2
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 محددا یجب توافره لصحة اجتماعات ھذه الأخیرة حتى یكوننصیبا المشرع 

  .1دورھا أكثر فعالیة وتبرز دور وأھمیة كل عضو في التشكیلة

  .شروط اختیار أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقسیم العروض: ثانیا

نص المشرع على شروط لاختیار لجنة فتح الأظرفة وتقسیم العروض سنحاول 

  .توضیحھا

 :الكفاءة في أعضاء اللجنة .1

تعتبر الكفاءة شرط جوھري في العضویة، بالنسبة لأعضاء لجنة فتح 

الأظرفة وتقسیم العروض حیث نجد المشرع یؤكد على ھذه الشروط في 

یجب " التي تنص على  247-15من المرسوم الرئاسي  211نص المادة 

أن یلقي الموظفون والأعوان العمومیون المكلفون بتحضیر وإبرام وتنفیذ 

فقات العمومیة وتعویضات المرفق العام، تكوینا مؤھلا في ومراقبة الص

من نفس المرسوم على شرط  212كما تؤكد أیضا المادة  "ھذا المجال

یستفید الموظفون والأعوان العمومیون المكلفون "الكفاءة التي جاء فیھا 

بتحضیر وإبرام وتنفیذ ومراقبة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

ت تكوین وتحسین المستوى وتحدید المعارف تضمنھا العام، من دورا

الھیئة المستخدمة، بالاتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومیة 

وتفویضات المرفق العام، وذلك من أجل تحسین مستمر لمؤھلاتھم 

ویحكم أنھا لجنة داخلیة فھم یتبعون جمیعا للمصلحة المتعاقدة، " وكفاءاتھم

دارة لا شك خبراء وفنیون ومؤھلون فلا تضم عنصرا خارجیا، فلكل إ

                                                           
د في الصفقة العمومیة، مذكرة تخرج مقدمة لنیل حلایمینة ابتسام، ضمانات إختیار المتعامل المتعاق - 1

، ص 2016شھادة الماجستیر في الحقوق فرع التنظیم الإداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 
82.  
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، حتى تكون لدیھم القدرة على تحلیل العروض 1تستعملھم عند الحاجة

   . المقدمة وبدائل العروض والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء

ولعل تعلیق المشرع للعضویة على شرط الكفاءة لموقف إیجابي منھ نظرا للأھمیة 

العمومیة، خلافا ما كان علیھ في المرسوم  البالغة لمجال الرقابة على الصفقات

الذي كان یشرط الكفاءة في العضویة لجنة تقییم ) الملغى( 236-10الرئاسي 

، ومن ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض 2العروض دون لجنة فتح الأظرفة

الحالات التي تثبت فیھا تعیین أعوان غیر مؤھلین للقیام بالصلاحیات المنوطة 

  .3ظرفة وتقییم العروضبلجنة فتح الأ

  :تبعیة أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة -2

لیتم القضاء على ظاھرة  4اشترط المشرع تبعیة أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة

تعیین الأعضاء من خارج المصلحة لأھداف لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما 

تعاقدة، وھذه الظاھرة للمشرفین على المصالح المالضیقة ترتبط ببعض الأھداف 

التي كانت تشھدھا بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام عقودھا لقانون الصفقات 

حیث یتم تعیینھا بموجب مقرر حسب الإجراءات المعمول بھا كما أن  5العمومیة

المشرع لم یقم بتحدید عدد أعضاء اللجنة بل ترك ھذه النقطة لتقدیر الإدارة حسب 

أھمیة موضع الصفقة، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذه النقطة ھل تصح 

                                                           
  .73عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
  ).الملغي( 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  - 2
دي بن عبد الله، الرقابة الداخلیة على إبرام الصفقات العمومیة في التشریع بن سي حمو محمد المھ - 3

 10الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، مجلد 
  .342 -328، ص 01/2017العدد 

  .247-15من المرسوم الرئاسي  160المادة  - 4
أعمال الیوم الدراسي حول " على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید خضري حمزة، الرقابة  - 5

دیسمبر  17التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة یوم 
  .06-01، ص 2015
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انع قانوني لكن لا تشكیلة لجنة مكونة من عضو واحد؟ لا بالرغم أنھ لا یوجد م

یمكن تصور انعقاد لجنة بعضو واحد لأن مفھوم مصطلح لجنة یوظف متى زاد 

عدد الأعضاء عن واحد كما أن مسألة تحدید النصاب القانوني لأعضاء اللجنة لم 

  .  تعالج من حیث تحدید الحد الأقصى لأعضاء اللجنة في ظل المرسوم القدیم

  .مھام لجنة فتح: الفرع الثاني

من المرسوم الرئاسي الجدید مھام لجنة فتح الأظرفة وتقییم  71دت المادة حد

  :1وحضرتھا فیما یلي

تتولى اللجنة تثبیت العروض وتسجلھا في سجل خاص فعمل ھذه اللجنة  -1

یفرض التوثیق والتسجیل أي عنصر الكتابة لأھمیة العملیة وخطورتھا أیضا 

ذات المرسوم الرئاسي لجنة الفقرة الأخیرة من  1622لذلك ألزمت المادة 

الآمر یرقمھما فتح الأظرفة وتقییم العروض بمسك سجلین خاصین 

بالصرف ویؤشر علیھما، فالسجلات في أي تنظیم إداري عبارة عن أدوات 

حفظ وأدوات إثبات، تستعمل عند ممارسة كل رقابة والرد على كل احتجاج 

 .3أو القضاء الجزائي أو طعن، وقد یستعملھا الفضاء الإداري عند الحاجة

تتولى اللجنة وضع قائمة العروض أو التعھدات حسب ترتیب وصولھا مع  -2

توضیح وتحدید محتوى والمبالغ المقترحة في كل تعھد والتخفیضات 

 .المحتملة

 .تعد قائمة تتعلق بالوثائق التي یتكون منھا كل عرض -3

توقع بالأحرف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل  -4

 استكمال 

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  70المادة  - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي  162المادة  - 2
  .73المرجع السـابق ص عمار بوضیاف،  - 3
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تحرر المحضر الذي یوقعھ جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین والذي یجب أن  -5

یتضمن عند الاقتضاء التحفظات المسجلة من قبل أعضاء اللجنة ساعة 

 .الفتح

بالاستكمال عروضھم التقنیة إذا تدعو اللجنة عند  الاقتضاء المتعھدین كتابیا  -6

أیام ابتداء من  10لاحظت نقصا في الوثائق والبیانات وھذا في أجل أقصاه 

تاریخ فتح الأظرفة تحت طائلة رفض عروضھم من قبل لجنة الفتح وتقییم 

 .العروض

تحرر لجنة الفتح الأظرفة وتقییم العروض عند الحاجة لذلك محضرا في  -7

بعدم صلحة المتعاقدة موضوعة التصریح شكل اقتراح یعرض على الم

 طلب    جدوى 

من المرسوم الرئاسي  40العروض یوقعھ جمیع الأعضاء، وطبقا للمادة 

یكون ذلك في حالة عدم استلام أي عرض أو عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم 

العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة مع محتوى دفتر 

  .مان تمویل الحاجاتالشروط أو عندما لا یمكن ض

تتولى لجنة الفتح وتقییم العروض مھمة إرجاع الأظرفة التي لم یتم فتحھا  -8

طریق المصلحة المتعاقدة، فلا یجوز التعامل على عا عن لأصحابھا وھذا طب

المباشرین اللجنة وأصحاب العروض اعتبارا أنھا لجنة داخلیة وتابعة 

 .1للمصلحة المتعاقدة

 

 

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  71المادة  - 1
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  :خصوص بعض الصفقاتأحكام خاصة بالفتح ب

 :حالة طلب العروض المحدودة -1

یتم فتح العروض المتنافسین التقنیة أو العروض  3الفقرة  70طبقا للمادة 

  .1التقنیة النھائیة والعروض المالیة على مرحلتین

 :حالة المسابقة -2

یتم فتح عروض المتنافسین التقنیة وعروض  4الفقرة  70طبقا للمادة 

لیة على ثلاث مراحل، ولا یتم فتح أظرفة الخدمات الخدمات والعروض الما

في جلسة علنیة ولو تفتح العروض المالیة إلا بعد تقییم الخدمات من قبل 

  .2سابق الإشارة إلیھا 48لجنة التحكیم وفق ما ھو مبین في المادة 

وقد حمل المشرع الإدارة المتعاقدة كامل المسؤولیة فیما یخص العروض 

مكان آمن وھو ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة  المالیة ووضعھا في

703.  

  :فتح الأظرفة في إطار الشفافیة

من المرسوم الرئاسي الجدید یتم فتح الأظرفة في جلسة علنیة  70طبقا لنص المادة 

یدعى لحضورھا كل المرشحین أو المتعھدین سواء من خلال إعلان المنافسین أو 

فرضت ذكر ساعة فتح  66حین، علما أن المادة عن طریق رسالة موجھة للمرش

  .  4الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسلیمھ للمرشحین أو المتعھدین

وبفرضھ لھذا الإجراء یكون المشرع الجزائري قد أضفى على إبرام الصفقات 

الشفافیة أكثر خاصة وأن جلسة لجنة فتح الأظرفة یحضرھا المتعھدون أنفسھم 

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  70من المادة  3الفقرة  - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي  70الفقرة الرابعة من المادة  - 2
  .247-15من المرسوم الرئاسي  70الفقرة الأخیرة من المادة  - 3
  .247-15المرسوم الرئاسي  66المادة  - 4
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من قبل المصلحة المتعاقدة وعن یوم وساعة فتح الأظرفة والذین سبق إعلامھم 

وبذلك یمارس الحضور من المعنیین بالصفقة وبالمنافسة رقابة على عملیة الفتح 

من شأنھا أن تضفي على ھذه المرحلة من مراحل سیر الصفقة العمومیة وضوحا 

  .وعلنا وشفافیة أكثر

  

  :مرحلة التقییم من قبل لجنة الفتح والتقییم

من المرسوم الرئاسي الجدید تواصل لجنة الفتح مھمتھا بعد انتھاء  72قا للمادة طب

المرحلة الأولى والكشف عن قائمة المتنافسین، وبعنوان التقییم تتولى اللجنة 

  :ممارسة المھام التالیة

 .إقصاء التشریعات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط .1

یة بعد عملیة الإقصاء على أساس تتولى مھمة تحلیل العروض المتبق .2

المعاییر المحددة والمنھجیة المذكورة في دفتر الشروط، فاللجنة تحتوي على 

العنصر البشري المؤھل وبإمكانھا استبعاد ما تراه في ھذه الخانة وتقییم 

الباقي بالاستناد دائما للدلیل والمرجع العام المتمثل في دفتر الشروط كأحد 

 .العمومیة أھم وثائق الصفقة

تتولى اللجنة في مرحلة أولى من التقییم مھمة ترتیب العروض من الناحیة  .3

التقنیة وھي مخولة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي أن تقوم بإقصاء 

 .العروض التي لم تحصل على العلامة الدنیا في دفتر الشروط
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المالیة تتولى اللجنة في مرحلة الثانیة مھمة دراسة العروض من الناحیة  .4

للمتنافسین الذین تم تأھیلھم من الناحیة لتقنیة، وتراعي طبعا التخفیضات 

 .1التي تضمنھا ھذه العروض

بالنظر للمزایا الاقتصادیة المتمثلة  اتتولى اللجنة مھمة انتقاء أحسن عرض .5

  : في

الأقل ثمنا بین العروض المالیة للمرشحین المختارین عندما یسمح موضوع   - أ

وفي ھذه الحالة یستند تقییم العروض إلى معیار السعر الصفقة بذلك، 

المقترح في العروض دون سواه، فتقوم المنافسة في ھذه الحالة على 

 .الأقلالاعتبار المالي أي العرض 

الأقل ثمنا من بین العروض المؤھلة تقنیا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة   - ب

 .معاییر من بینھا معیار السعروفي ھذه الحالة یستند تقییم العروض إلى عدة 

الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینھا   - ت

 . معیار السعر إذا كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات

تقترح لجنة الفتح وتقییم العروض على المصلحة المتعاقدة رفض العرض  -5

المرشح تشكل تعسفا في وضعیة ھیمنة  المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات

على السوق أو قد تسبب في اختلال المنافسة من القطاع المعني شریطة توضیح 

  .ذلك كلھ في دفتر الشروط

اعترف المشرع للجنة فتح الأظرفة والتقییم بأن تطلب من المتعھد عن  -6

یخص طریق المصلحة المتعاقدة تبریرات وتوضیحات التي تراھا مناسبة فیھا 

                                                           
  77 عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 1
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خفض الأسعار بشكل غیر عادي أو ملفت للنظر وتعلق ذلك بسعر واحد أو 

   .1أكثر، لأن العرض الواحد قد یحتوي على جداول أسعار كثیرة

فتستطیع اللجنة بعد تلقي الإجابة من العارض أن تقترح على المصلحة 

المتعاقدة رفض العرض إذا لم یقتنع بالرد المقدم، ویتم رفض العرض بمقرر 

  .معلل، والتعلیل ھنا یشكل ضمانة لصاحب العرض المالي

والھدف طبعا من ھذه السلطة المعترف بھا للجنة ھو محاربة كل أشكال 

المنافسة الغیر مشروعة خاصة وأن اللجنة تحتوي على خیرات بإمكانھا كشف 

كل الممارسات السلبیة ویدخل ھذا طبعا ضمن الھدف العام وھو تكریس قواعد 

  .  2التي ینبغي أن یتصف بھا كل عارضالنزاھة 

إذا كان العارض المالي للمتعامل الاقتصادي مبالغ فیھ تقترح اللجنة على  - 7 

المصلحة المتعاقدة رفض ھذا العرض، وحینئذ تصدر ھذه الأخیرة مقررا مبررا، 

  .والتبریر ھنا یمثل ضمانة لصاحب العرض المبعد

انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا في حالة طلب العروض المحدود یتم  -8

  .الاقتصادیة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر

في حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على  -9

المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزین المعتمدین وتتولى دراسة عروضھم المالیة 

  .3ع ترجیح عدة معاییرفیما بعد لانتقاء أحسن عرض من الناحیة الاقتصادیة م

                                                           
  78 عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -   1
  
  .78الدكتور عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 2
  .79، ص نفسھ المرجع  - 3
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  .مدى فعالیة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: المطلب الثاني

نظرا للدور الذي تلعبھ لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في مجال الرقابة في 

عن مدى فعالیة  نتساءلالصفقات العمومیة خلال ممارسة لمھامھا المنوط بھا لھذا 

  .مھام اللجنة خلال مرحلة فتح الأظرفة وتقییم العروض وما طبیعة قراراتھا

  

  .مدى فعالیة اللجنة خلال مرحلة فتح الأظرفة وتقییم العروض: الفرع الأول

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقیم العروض بمھام خلال مرحلة فتح الأظرفة وتقییم 

ى فعالیة مھام اللجنة خلال مرحلة فتح العروض لذلك سنتطرق إلى توضیح مد

  .الأظرفة وتقییم العروض

  .مدى فعالیة اللجنة خلال فتح الأظرفة: أولا

لقد وفق المشرع حین نص على توقیع الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب 

  .  1استكمال وذلك بغرض تفادي الخلط مع الأظرفة الناقصة من حیث الوثائق

أین أخضع كل الوثائق ) الملغي( 236-10الرئاسي وھذا عكس المرسوم 

، كما نص على استثناء طلب استكمال 2الأظرفة المفتوح للتوقیع دون استثناء

كل الوثائق الصادرة عن المتعھد والمتعلقة بتقییم العروض، وكذا المذكرة 

التقنیة التبریریة التي تعتبر ملخص للعرض التقني، حیث من خلالھا یتم 

المترشح وانتقاء أحسنھا، للحفاظ على مبدأ المساواة والمنافسة  تنفیذ عرض

الحرة، كما أن المشرع قید المصلحة المتعاقدة حین ألزمھا بإتباع الشروط 

من المرسوم الجدید من اتخاذ قرار بعدم جدوى  40المحددة في المادة 

ویعان عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا یتم " الإجراء التي تنص 
                                                           

  .247-15من المرسوم الرئاسي  71المادة  - 1
  )الملغى( 236-10المرسوم  الرئاسي من  122المادة  - 2
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ستلام أي عرض أو عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم العروض عن مطابقة ا

أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط أو عندما لا یمكن 

وبالمقابل منح للمترشحین حق تقدیر الطعن أمام " ضمان تمویل الحاجات

  .1لجان الصفقات المختصة في حالة توفرت إحدى الشروط المذكورة أعلاه

  .مدى فعالیة اللجنة خلال مرحلة تقییم العروض :ثانیا

أین یظھر أنھ أكثر صرامة في موضوع  2"إقصاء" استعمل المشرع مصطلح 

الرقابة على الصفقات العمومیة نظرا للمبالغ الضخمة التي تصرف في ھذا المجال 

  .3ھدفا منھ لحمایة المال العام وتحقیق الأھداف المسطرة

لھذه المرحلة، فقد حرص المشرع في سبیل إضفاء الشفافیة ونظرا للأھمیة البالغة 

إلى تقیید اللجنة في تقییمھا للعروض بالاعتماد سواء على عدة معاییر من بینھا 

بذلك  4الخ، أو معیار لسعر فقط، إذا سمح موضوع الصفقة...النوعیة، آجال التنفیذ

  .لتعسفمما یضفي النزاھة في مھام اللجنة والابتعاد عن كل أشكال ا

  

  

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  82المادة  - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي  72المادة  - 2

 247-15الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم "حططاش عمر،  - 3
، المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، أعمال الیوم 2015سبتمبر  16المؤرخ في 
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  .القصور في تشكیلة وسیر عمل اللجنة: الفرع الثاني

بما أن تعیین أعضاء اللجنة من صلاحیة المسؤول المصلحة المتعاقدة سنحاول 

  .توضیح مدى قصور تشكیلة اللجنة وسیر عملھا

  .القصور في تشكیلة اللجنة: أولا

لجنة فتح الأظرفة منح المشرع لرئیس المصلحة المتعاقدة صلاحیة تحدید تشكیلة 

وتقییم العروض مع مراعاة الإجراءات القانونیة المعمول بھا إلا أننا نلاحظ نقص 

  .وغموض في التشكیلیة

 : عدم تحدید أعضاء اللجنة -1

نلاحظ أن  247- 15الرئاسي  من المرسوم 162بالرجوع إلى نص المادة 

السلطة المشرع لم یقم بتحدید أعضاء اللجنة بل منح لمسؤول المصلحة 

التقدیریة في اختیار عدد أعضاء اللجنة بموجب مقرر مع مراعاة بعض 

وجب على المشرع أن یشترط العدد المطلوب حضوره من  1الإجراءات

أعضاء ھذه اللجنة لمزید من الشفافیة والصرامة في سیر الصفقات العمومیة 

یتداركھ  وتجنب أي وجھ من أوجھ الفساد التي قد یستفید منھا أحد ھذا ما لم

خلافا للمشرع الفرنسي الذي قام  2المشرع الجزائري من خلال المرسوم

من قانون  22بتحدید عدد أعضاء لجنة طلب العروض حسب خص المادة 

 .3الصفقات العمومیة رئیس وخمسة أعضاء

  

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  162المادة  - 1
بوسلامة حنان، الرقابة على الصفقات العمومیة في القانون الجزائري مجلة العلوم السیاسیة، جامعة  - 2

  .155، ص 2007جوان  47الإخوة منتوري، قسنطینة العدد 
3 - Art 22 du code des marches public française (édition 2006) sur 
www.legifrance. Gouv.fr 
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 :تبعیة أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة -2

أعضاء اللجنة تبعیة  247-15من الشروط التي تضمنھا المرسوم الرئاسي 

وذلك من أجل القضاء على ظاھرة تعیین أعضاء خارج  1للمصلحة المتعاقدة

المصلحة المتعاقدة، إلا أن شدة تبعیة أعضاء اللجنة لمسؤول المصلحة 

المتعاقدة وخضوعھم للسلطة الرئاسیة أو السلطة السلیمة لمسؤول المصلحة 

نھ یفتح المجال لمسؤول المتعاقدة یؤثر سلبا على فعالیة ھذه اللجنة كما أ

المصلحة المتعاقدة بأن یختار من یشاء دون أي اعتبار ھذا بدوره یكون 

 .عائقا أمام السیر الحسن للجنة

 :عدم تحدید طبیعة الكفاءة في أعضاء اللجنة

وعدم ضبط معاییر  2المشرع لم یبین طبیعة ھذه الكفاءة وشروط التمتع بھا 

لعضویة في اللجنة، المنتقین لالكفاءة والتأھیل الواجب توافرھا في الموظفین 

، كان من المستحب أن تكون تركیبة 3وكذا عدم تحدید ھذه العضویة فیھا

اللجنة تجمع خبراء ما لیس وقانونیین وتقنیین مسایرة لثقل المھام الموكلة 

  . 4لھذه اللجنة

  .مل وسیر اللجنةالقصور في ع: ثانیا

بما أن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تجتمع بناء على استدعاء المصلحة 

المتعاقدة، وفتح الأظرفة التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور كافة المتعھدین 

الذین تم إعلامھم مسبقا من خلال نفس الجلسة، وفي تاریخ وساعة فتح الأظرفة 

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  160المادة  - 1
  .151خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص  - 2
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 أنواع الرقابة على الصفقات  العمومیة:                                الفصل الأول
 

24 

 

نة من السلطة التقدیریة للإدارة بحیث تملك ھذه الأخیرة كما أن تاریخ اجتماع اللج

سلطة تحدید تاریخ المدة اللازمة لتحضیر العروض وإیصال التعھدات ومما لا 

شك فیھ أن عدم تحدید التاریخ اللازم والمدة اللازمة لا یداع العروض قانونا من 

جحف حقوق شأنھ یحد من فعالیة ھذه اللجنة في اختصاصھا الرقابي من جھة وی

المترشحین من جھة أخرى بحیث یمكن أن تتعسف الإدارة في استعمال حریتھا 

وبالتالي یظھر  1الممنوحة قانونا، وذلك في تماطلھا عن تحدید اجتماع اللجنة

  .القصور في سیر عمل اللجنة

  

  

 :عدم التحدید الدقیق لمھام اللجنة عند فتح الأظرفة -1

مرحلة الفتح التقني ومرحلة الفتح المالي، من المرسوم  70لم تمیز المادة 

، وأن 2وھذا ما یظھر عدم الدقة في تحدید مھام اللجنة عند فتح الأظرفة

اجتماع اللجنة یكون آخر ساعة من الأخیر لا یداع العروض، ویعتبر ھذا 

إجحاف في حق المترشحین وتفویت الفرصة للمشاركة في الصفقة، ویعد 

كون أن المترشح یطمح إلى إضفاء شفافیة أكبر  ھذا مساسا بحریة المنافسة

في إجراءات إبرام الصفقات حتى یزید من حظوظھ في المشاركة والفوز 

  .  بالصفقة

                                                           
فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة موري سفیان، مدى  - 1

والوقایة من الفساد ومكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، 
  .17-16، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، 

  . 247-15 من المرسوم 70المادة  - 2
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أما فیما یتعلق نصاب اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في حصة فتح 

ى الأظرفة فإنھ تصح اجتماعاتھا مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین وھذا ما یتناف

تماما مع مبدأ الشفافیة، كونھ لا یعقل أن یتمكن عضو واحد من التحقق من جمیع 

العروض بالخصوص أنھا رقابة ترمي إلى التحقق من نظامیة الصفقة ومطابقتھا 

، وھذا عكس قانون الصفقات الفرنسي الذي أكد على أن اجتماعات لجنة 1للقانون

  .2المناقصة لا تصح إلا بحضور أغلبیة الأعضاء

  :التقلیل من مھام اللجنة عند تقییم العروض

إن المشرع الجزائري لم یمنح العنایة الكافیة للجنة عند تقییم العروض كوسیلة 

لانتقاء المتعاقد مع الإدارة ولم یعطي لھا أھمیة البالغة، وذلك من خلال تخصیصھ 

یر الذي تلعبھ لتقییم العروض بالنظر للدور المھم والخط 72لمادة واحدة فقط المادة 

ھذه اللجنة ومادة واحدة لا تكفي للإحاطة بكل المھام، وھذا ما یؤثر على تحقیق 

كما أن المشرع لم یحدد ضمانات  3الشفافیة، كما یؤثر على فعالیة ھذه اللجنة

لتطبیق مبدأ علانیة اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، للعروض 

ة بحضور جمیع المتعھدین الذین یتم إعلامھم التقنیة والمالیة، في جلسة علنی

  .4مسبقا

  .الطابع الاستشاري لقرارات اللجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: الفرع الثالث

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیست مكلفة على الإطلاق بمنح الصفقة 

بقى لھا العمومیة، بل تمارس عملا إداریا تقنیا، تقدمھ المصلحة المتعاقدة التي ت

الصلاحیة في منح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغاءه أو إلغاء 

                                                           
  .17-16موري سفیان، المرجع السابق، ص  - 1

2 - ART 25 du code des marches publics française .op.sit 
  .23موري سفیان، المرجع السابق، ص  - 3
  .148 -147آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، ص " خضري حمزة، - 4
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، ومن ھذا یتبین لنا أنا اللجنة لیس سلطة اتخاذ القرار والدور 1المنح المؤقت

الاستشاري للجنة یتجلى فیما تبدیھ من تحفظات وملاحظات وآراء فقد ألزمھا 

  .    المشرع

یحتوي على تلك التحفظات والمقترحات سواء فیما بتحریر محضر یتضمن أو 

یتعلق بالعروض ذاتھا، أو فیما یتعلق ذاتھا، أو فیما یتعلق بأصحابھا، كما أن ھذه 

اللجنة تھدف إلى تنویر وإرشاد المصلحة المتعاقدة عن طریق الدراسة والتحلیل 

ات الدقیق للعروض المقدمة لھا، وعند الضرورة تقوم اللجنة بدراسة تغیر

العروض بغرض توضیح المقترحات التي یجب تقدیمھا للمصلحة المتعاقدة المعنیة 

ھذا إلى درجة إمكانیة تقدیم ھذه اللجنة اقتراح رفض العرض المقبول إذا أثبت أنھ 

یترتب على منح المشروع ھیمنة المتعامل المقبول على السوق، أو یتسبب في 

  .2ریقة كانتاختلال المنافسة في القطاع المعني بأي ط

  .الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة: المبحث الثاني

تعرف الرقابة الخارجیة على أنھا عرض ملف مشروع الصفقة على لجان 

متخصصة ومتعددة على حساب المعیار المالي العضوي لمشروع الصفقة،وغایة 

المصالح  ھذه الرقابة ھي التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المبرمة من طرف

المتعاقدة للنصوص القانونیة والتنظیمیة وكذا التحقق من مدى التزام ھذه الأخیرة 

بالعمل المبرمج بكیفیة نظامیة باعتبارھا رقابة ذات طبیعة قانونیة للتأشیرة التي 

غرضھا المشرع على المصلحة المتعاقدة، حیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة 

لتأشیرة من طرف لجان الصفقات العمومیة، من إبرامھا إلا بعد حصولھا على ا

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي  161المادة  - 1
المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة مذكرة نیل شھادة " بن دعاس سھام،  - 2

الماجستیر، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 
  . 31-30، ص 2005عنابة،
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، رقابة )مطلب الأول(خلال ذلك سنتطرق إلى تنظیم لجان الصفقات العمومیة 

  ).المطلب الثالث(رقابة المالیة ) مطلب الثاني(الوصایة 

  .لجان المصالح المتعاقدة وقواعد عملھا: المطلب الأول

المساعدة للمصلحة المتعاقدة  تختص لجنة الصفقات المختصة حسب نوعھا، بتقسیم

في العملیات التحضیریة للصفقات العمومیة كتحدید الحاجات وتكییف إجراءات 

الصفقة وتراتیبھا، وكذا دراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والنظر في 

الطعون التي یقدمھا المتعھدون سواء كانت احتجاجا على المنح المؤقت للصفقة أو 

ن عدم الجدوى أو إلغاءه أو طلب العروض، أو إجراء التراخي بعد إلغاءه، أو إعلا

  .1الاستشارة

  .اللجنة الجھویة للصفقات العمومیة: الفرع الأول

تختص ھذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة 

من المرسوم،  139الخارجیة للإدارات المركزیة في حدودھا اشترطتھا المادة 

حیث لا تخضع الملاحق التي یكون موضوعھا لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة 

والضمانات التقنیة والمالیة وآجال التعاقد، وإذا كان المبلغ الإجمالي للملحق لا 

  .٪ من المبلغ الأصلي10یتجاوز نسبة 

  .للصفقة لا تخضع ھذه الملاحق إلى فحص الھیئة الرقابة القبلیة الخارجیة

  .شكیل اللجنة الجھویة للصفقات العمومیةت: أولا

تشكل ھذه اللجنة وتحدد قائمة الھیاكل المسموح لھا بإنشاء ھذه اللجنة بموجب قرار 

  :من الوزیر المعني
                                                           

- 15عمومیة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي الھاشمي مزھور، الرقابة الخارجیة على الصفقات ال - 1
، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق، جامعة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، الجزائر، 247
  .603، ص 2019دیسمبر  3المجلد  3العدد
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 .الوزیر المعني أو ممثلة یرتبھ رئیس لجنة -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

المحاسبة ممثلین إثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدھما من مصلحة  -

 .والآخر من مصلحة المیزانیة

 .ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة عند الاقتضاء -

 .1ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

  .اختصاص اللجنة الجھویة: ثانیا

بدراسة مشاریع دفاتر  247 -15من المرسوم الرئاسي  171تختص حسب المادة 

یة والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الشروط الخاصة بالصفقات العموم

 139، 184الجھویة للإدارات المركزیة في حدود المستویات المحددة في المادة 

  .2من المرسوم الرئاسي

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو الصفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري 

ملحق  وكذلك كل مشروع) دج 1000000000(للحاجات أو الصفقة ملیار دینار 

  .3من المرسوم 139بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو الصفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري 

وكذلك كل ) دج 300000000(للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة ملیون دینار جزائري 

من ھذا  139ادة مشروع ملحق بھذه الصفة في حدود المستوى المبني في الم

  . المرسوم

                                                           
  .609الھاشمي مزھور، المرجع السابق، ص  - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي  171المادة  - 2
خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر " اد بوخالفة عی - 3

في القانون العام تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
  .60، ص2018
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تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفق خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري 

وكذلك كل ) دج 200000000(للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون جزائري 

من ھذا  139مشروع ملحق بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

  المرسوم 

قة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صف

وكذلك كل مشروع ) دج 100000000(للحاجات أو الصفقة مائة ملیون دینار 

  .من المرسوم 139ملحق بھذه الصفة في حدود المستوى المبین في المادة 

لجنة الصفقات العمومیة للمؤسسة الوطنیة العمومیة والھیكل غیر : الفرع الثاني 

  .العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالممركز للمؤسسة 

المتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي  172تستمد إطارھا القانوني في المادة 

والاختصاصات الموكلة إلیھا ) أ(بالصفقات العمومیة، فلھا تشكیلتھا الخاصة بھا 

  ) ب(بموجب ھذا المرسوم 

  .تشكیلة ھذه اللجنة للصفقات العمومیة: أولا

  :تشكیلة اللجنة من 172ادة حسب نص الم

 ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا -

 .المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلة -

المدیریة العامة للمیزانیة (عن لوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین  -

 ). والمدیریة العامة للمحاسبة

بناء أشغال (ممثل عن وزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة  -

 .عند الاقتضاء)ري عمومیة،

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -
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وتضیف المادة إلى أنھ تحدد قائمة الھیاكل غیر الممركزة، للمؤسسات 

  .1العمومیة الوطنیة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزیر المعني

  .2اختصاصاتھا: ثانیا

الإداري للحاجات تختص مراقبة دفتر الشروط أو الصفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر 

وكذلك كل مشروع ملحق ) دج 10000000000(أو الصفقة ملیار دینار جزائري 

  .من المرسوم 139بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو الصفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري 

وكذلك ) دج 300000000(للحاجات أو الصفقة ثلاث مئة ملیون دینار جزائري 

من ھذه  139كل مشروع ملحق بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

  .المرسوم

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري 

وكذلك كل ) دج 200000000(للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار جزائري 

من ھذا  139في حدود المستوى المبین في المادة مشروع ملحق بھذه الصفقة، 

  .3المرسوم

  .اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة: الفرع الثالث

منح المشرع اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة حق رقابة الصفقات العمومیة على 

مستوى الولائي، فعھد علیھا بدراسة مشاریع دفاتر الشروط، دراسة مشاریع 

العمومیة ودراسة الطعون الموجھة ضد اختبار المصلحة المتعاقدة الصفقات 

  .الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة

                                                           
  .61المرجع السابق، صعیاد بوخالفة  -1

  .247-15رقم من المرسوم الرئاسي  139المادة  - 2
  .247 -15من المرسوم  139المادة  - 3
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 :تشكیلة اللجنة الولائیة -1

  :2471 - 15من المرسوم الرئاسي  173تتشكل ھذه اللجنة طبقا للمادة 

 .الوالي أو ممثلھ، رئیسا -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .لائيممثلین عن المجلس الو) 03(ثلاثة  -

عن الوزیر المكلف بالمالیة من مصلحة المالیة ومصلحة ) 02(ممثلین  -

 .المحاسبة

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة، بناء  -

 .أشغال عمومیة

 .مدیر التجارة بالولایة -

 :اختصاص اللجنة الولائیة -2

من قانون  173 تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة حسب المادة

الصفقات الجدیر بالرقابة على دفاتر الشروط والصفقات الملاحق التي تبرمھا 

الولایة والمصالح غیر ممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة 

  .التي تساوي قیمتھا المالیة أو تفوق ملیار دینار جزائري

ة دینار جزائري  دج في حالة صفقات الأشغال، وثلاثة مائ 1000000000

دج في حالة صفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار جزائري  300000000

دج في حالة صفقات الخدمات، ومائة ملیون دینار جزائري في  200000000

حالة صفقات الدراسات زیادة على ذلك تختص اللجنة الولائیة للصفقات 

برمھا البلدیة العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي ت

                                                           
  .97عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
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والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغھا أو یفوق التقدیر الإداري 

  دج  200000000للحاجات الصفقة مائتي ملیون دینار جزائري 

 50000000بالنسبة للصفقات الأشغال واللوازم خمسین ملیون دینار جزائري 

دج  20000000ي دج بالنسبة للصفقات الخدمات، وعشرون ملیون دینار جزائر

  .بالنسبة للصفقات الدراسات

كما یدخل أیضا في اختصاص ھذه اللجنة كل مشروع ملحق بالصفقات العمومیة 

وكل مشروع یدخل في إطار الصفقات السالفة الذكر یحتوي على بند یمكنھ رفع 

  .المبلغ الأصلي إلى ما یقل أو یساوي المبالغ السالفة

ن تحدید شروط الملحق الذي یدخل في اختصاص لذلك ومن خلال ما تقدم لا بد م

السابق بیانھا، لأن عدم توفرھا سیؤدي إلى إخراج الملاحق أصلا من مجال 

  :1الرقابة الخارجیة القبلیة لھذه اللجنة وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي

 أن یكون الملحق یھدف إلى زیادة الخدمات أو تقلیلھا -

 .ي الصفقةأن یعدل بند أو عدة بنود تعاقدیة ف  -

 .أن یتضمن تغطیة لعملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي -

 .أشھر  04تبریر المصلحة المتعاقدة لظروف الملحق الممدد لمدة لا تتجاوز  -

 .ألا یؤثر الملحق على توازن الصفقة -

أن یتضمن الملحق تعدیلات التسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات المالیة  -

 .صفقاتوأجل التعاقد لل

 

                                                           
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  173المـادة   1
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  .اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة: رابعا

منھ  189نص بوضوح المادة  101-11تجدر الإشارة في البدایة أن قانون البلدیة 

أن إبرام صفقات الأشغال أو اقتفاء اللوازم أو الخدمات أو الدراسات یخضع 

للتنظیم الجاري العمل بھ أي أن الإحالة یقصد بھا تنظیم الصفقات العمومیة، وقد 

تحدید الجھة المكلفة  247-15تناول كل من قانون البلدیة والمرسوم الرئاسي 

قات العمومیة على المستوى البلدي، والمتمثلة في اللجنة البلدیة بالرقابة على الصف

  .للصفقات العمومیة

 :تشكیلة اللجنة البلدیة -1

  :2من المرسوم الرئاسي 174تتشكل اللجنة حسب المادة 

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ رئیسا -

 .    ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي بالنسبة للصفقات التي تبرمھا 

 .مبلغھا أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات الصفقة مائتي ملیون دینار جزائري

  .منتخبین اثنین عن المجلس الشعبي البلدي -

ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة من مصلحة المیزانیة ومصلحة  -

  .المالیة على الصفقات العمومیة المحاسبة وھذا ما یؤكده وصایة وزارة

ممثل عن المصلحة التقنیة المعینة بالخدمة، والذي یتولى أثناء الجلسة تزویر  -

اللجنة بجمیع المعلومات المتعلقة بالصفقة، فھو یعرض على ھذا النحو 

  .المشروع الأولي للصفقة أمام اللجنة الصفقات لتأخذ فكرة عنھم

                                                           
  .یتعلق بالبلدیة 2011یولیو  22المؤرخ في  11-10القانون  - 1
  .105عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 2
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 :العمومیةاختصاص اللجنة البلدیة للصفقات  -2

تختص لجنة صفقات البلدیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط قبل نشر إعلان طلب 

التي  169العروض ومعالجة الطعون التي یقدمھا المتعھدون وذلك طبقا للمادة 

وبذلك فھي تمارس رقابة  1جاءت بحكم عام ینطبق على لجان الصفقات العمومیة

من جدیة الطلبات أو الاحتیاجات،  سابقة قبل الإعلان عن طلب العروض للتأكد

  .فحصا دقیقا ومعمقا وھذا ما یجسد الطابع الوقائي لھذه الرقابة

بدراسة مشاریع دفاتر  174كما تخص اللجنة البلدیة للصفقات بموجب المادة 

الشروط والصفقات التي تبرمھا البلدیة والتي تقل قیمتھا المالیة عن مائتي ملیون 

دج في حالة صفقات الأشغال وخمسین ملیون دینار 200000000دینار جزائري 

دج في حالة صفقات الخدمات وعشرون ملیون دینار  50000000جزائري 

دج في حالة صفقات الدراسات تتوج الرقابة التي تمارسھا  20000000جزائري 

لجنة صفقات البلدیة بمقرر منح التأشیرة أو رفضھا خلال أجل أقصاه عشرون 

ما ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة ھذه اللجنة وھذا ما یو) 20(

كما تتولى اللجنة البلدیة دراسة  247- 15من لمرسوم  178نصت علیھ المادة 

 . 2الطعون الناتجة عن المنح المؤقت

 

 

  

                                                           
  .، المرجع السابق247-15الرئاسي من المرسوم  169المادة،  - 1
  .247-15، المرسوم الرئاسي 178-174المادتین  - 2
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لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري والھیكل : خامسا 

  .ؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريغیر الممركز للم

تحدد قائمة الھیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة بموجب قرار من 

  .1الوزیر المعني

 :تشكیلة اللجنة -1

  :وتتشكل اللجنة من

 .ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا -

 .المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلة -

بالمالیة أحدھما عن المدیریة العامة للمیزانیة ممثلین عن الوزیر المكلف  -

 .والآخر عن المدیریة العامة للمحاسبة

ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة موضوع الصفقة، بناء أشغال عمومیة،  -

 .الاقتضاءري عند 

 .ممثل عن وزیر التجارة -

 :2اختصاص اللجنة -2

اللجنة المذكورة تتولى ھذه  247-15من المرسوم الرئاسي  172طبقا للمادة 

  :بدراسة مشروع دفتر شروط الصفقة قبل نشر الإعلان وھذا فیما یخص

 .حالة طلب العروض المفتوح  -

 .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا -

 .طلب العروض المحدود -

 .المسابقة -

                                                           
  .610الھاشمي مزھور، المرجع السابق، ص  - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي  172المادة  - 2
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 .وفي بعض الحالات التراضي -

تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة  -

للمؤسسات العمومیة المحلیة، والھیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة 

الوطنیة، ذات الطابع الإداري غیر المذكورة في القائمة المنصوص علیھا 

 .1من ھذا المرسوم 172في المادة 

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة لوازم، یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

) دج300000000(ملیون دینار جزائري للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة 

وكذلك كل مشروع ملحق بھذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

  .من ھذا المرسوم 139

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة خدمات، یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

، وكذلك )200000000(للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار جزائري 

 139ملحق بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة كل مشروع 

  .من ھذا المرسوم

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو الصفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

وكذلك ) دج100000000(للحاجات أو الصفقة مائة ملیون دینار جزائري 

 139ادة كل مشروع ملحق بھذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في الم

 .2من ھذا المرسوم

 

                                                           
  .62عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص  - 1
  .62عباد بوخالفة، مرجع سابق، ص  - 2
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  .اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة: المطلب الثاني

یقصد باللجنة القطاعیة اللجنة التي تحدث دائرة وزاریة وتكون معینة بالصفقات 

  .العمومیة التي تدخل دائرة اختصاصیا

المتعاقدة تقوم اللجنة بمراقبة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ومساعدة المصالح 

التابعة لھا في عملیة التحضیر وتراتیبھا، كما تساھم في تحسین ظروف مراقبة 

  .  1صحة العملیات الإجرائیة للإبرام

وتجسدت سیاسة الرقابة على المستوى الوزاري في سقف مالي معین لبعض 

التي حدثت لجنة قطاعیة  247-15من المرسوم  179الصفقات وھو ما نصت 

دائرة وزاریة، وخصوص الوزارات المنتدبة وكتابات الدولة  للصفقات لدى كل

 2فقرة  02على مستوى الحكومة، المكلفة ببعض القضایا الھامة فقد نصت المادة 

أنھا تخضع للوزارة التابعة لھا تحت  157 -92من أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

أن تبقى  توجیھات الوزیر، وبھذا یكون المشرع قد أحسن صنعا، إذ لا یعقل

، وتكون مختصة في 2الإعتمادات المالیة الضخمة للوزارات المنتدبة دون رقابة

  .أدناه 184حدود المستویات المحددة في المادة 

  .تشكیل اللجنة القطاعیة واختصاصھا: الفرع الأول

أحدث ما أتى بھ المشرع الجزائري في تشریع الصفقات العمومیة، ھو استحداثھ 

  .حدد لھا تشكیلة خاصة بھاللجنة القطاعیة و

  .تشكیلة اللجنة القطاعیة: أولا

  تتشكل اللجنة  247-15من ھذا المرسوم الرئاسي  185حسب المادة 
                                                           

  .611السابق، ص الھاشمي مزھور، المرجع  - 1
 247-15بن سالم خیرة، نحو ترشید النفقات وتعزیز مبادئ عقود الصفقات ، قراءة في مرسوم  - 2

المتضمن تنظیم الصفقات وتفویضات المرفق العام، مجلة صوت القانون، جامعة الجیلالي بونعامة، 
  .51 -27، ص 01/2018العدد  5خمیس ملیانة المجلد 
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 .الوزیر المعني أو ممثلة، رئیسا -

 .ممثل الوزیر المعني نائب الرئیس -

 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 .عن القطاع المعني) 2(ممثلان  -

مصلحة المیزانیة ومصلحة (المكلف بالمالیة عن الوزیر ) 2(ممثلان  -

 )المحاسبة

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

  .اختصاصات اللجنة القطاعیة: ثانیا

حول المشرع لھذه اللجنة مجموعة من الاختصاصات، وھي على النحو التالي 

  .1مراقبة صحة إجراءات الصفقات العمومیة

 .في مجال تحضیر الصفقات العمومیةمساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لھا  -

المساھمة في تحسین ظروف مراقبة، صحة إجراءات إبرام الصفقات  -

من ھذا المرسوم  82والملاحق والطعون المنصوص علیھا في المادة 

 .       الخاصة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني

جراءات إبرام كذلك مساعدة والمساھمة في تحسین ظروف مراقبة صحة الإ -

  .الصفقات العمومیة

تختص بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصدى الدائرة الوزاریة  -

  .2المعنیة في إطار صلاحیتھا، لحساب دائرة وزاریة أخرى

تقترح أي تدبیر من شأنھ تحسین ظروف مراقبة صحة، إبرام الصفقات  -

  .1العمومیة

                                                           
  . 63عباد بوخالفة، مرجع سابق، ص  - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  180المادة  - 2
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ي یحكم عمل لجان الصفقات، المذكورة تقترح النظام الداخلي النموذجي الذ -

  . 2من ھذا المرسوم 190و  177في المادتین 

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة أشغال، یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

، وكذلك )دج 1000000000(للحاجات او الصفقة، ملیار دینار جزائري 

 139المادة كل مشروع ملحق بھذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في 

  .من ھذا المرسوم

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة لوازم، یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

) دج300000000(للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة ملیون دینار جزائري 

وكذلك كل مشروع أو ملحق بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في 

  .من ھذا المرسوم 139المادة 

تر الشروط أو صفقة الخدمات، یفوق مبلغ التقدیر الإداري تختص بمراقبة دف -

وكذلك ) دج200000000(للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار جزائري 

 139كل مشروع ملحق بھذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

  .من ھذا المرسوم

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو الصفقة دراسات، یفوق مبلغ التقدیر  -

الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة ملیون دینار جزائري 

وكذلك كل مشروع ملحق بھذه الصفقة في حدود ) دج100000000(

  .من ھذا المرسوم 139المستوى المبین في المادة 

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة  -

الصفقة، اثني عشر المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو 

                                                                                                                                                                                     
  .من نفس المرسوم الرئاسي 183المادة  - 1
  .من نفس المرسوم الرئاسي 183المادة  - 2
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وكذا كل مشروع ملحق بھذه ) دج12000000(ملیون دینار جزائري 

  .من ھذا المرسوم 139الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة  -

 المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ستة ملایین

وكذا كل مشروع ملحق بھذه الصفقة، في ) دج6000000(دینار جزائري 

  .     1من ھذا المرسوم 139حدود المستوى المبین في المادة 

 45تمنح اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة التأشیرة أو ترفضھا في أجل أقصاه 

  .2یوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف، لدى مكتب اللجنة

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز  :انيالفرع الث

  .للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري

تحدد قائمة الھیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة بموجب قرار من 

  .3الوزیر المعني

  .تشكیلة اللجنة: أولا

  :وتتشكل اللجنة من

 .ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا -

 .المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلة -

ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدھما عن المدیریة العامة  -

 .للمیزانیة والآخرین عن المدیریة العامة للمحاسبة

                                                           
ھشام أبو عمیرة، علیوة كمال، مجلة العلوم الإداریة والمالیة، جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي،  - 1

  .81ص  2017دیسمبر  01، العدد01الجزائر، المجلد 
تتوج الرقابة التي تمارسھا اللجنة القطاعیة : من نفس المرسوم الرئاسي على ما یلي 189تنص المادة  - 2

یوما إبتداءا من تاریخ ) 45(للصفقات بمقرر منح أو رفض التأشیرة في آجال أقصاه خمسة وأربعون  
من ھذا  82بة ھذه اللجنة، ویسیر أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة ایداع الملف كاملا لدى كتا

  .المرسوم
  .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي  72أنظر المادة  - 3
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ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة موضوع الصفقة، بناء أشغال عمومیة،  -

 .ري عند الاقتضاء

 .ممثل عن وزیر التجارة -

  .اختصاص اللجنة: نیاثا

تتولى ھذه اللجنة المذكورة  247 -15من المرسوم الرئاسي  172طبقا للمادة 

  :1بدراسة مشروع دفتر الشروط الصفقة قبل نشر الإعلان وھذا فیما یخص

 .حالة طلب العروض المفتوح -

 .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا -

 .طلب العروض المحدود -

 .المسابقة -

  .الحالات التراضي المبینة سابقا وفي بعض

  . تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بھا

بالنسبة ) دج 1.000.000.000(والتي یقل مبلغھا الإجمال أو یساوي ملیار دینار 

بالنسبة ) دج 300000000(لصفقات الأشغال، وثلاثمائة ملیون دینار جزائري 

بالنسبة ) دج 200000000(تي ملیون دینار جزائري لصفقات اللوازم، ومائ

بالنسبة ) دج100000000(لصفقات الخدمات، ومائة ملیون دینار جزائري 

  .لصفقات الدراسات

                                                           
  .62ص  عباد بوخالفة، مرجع سابق - 1
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  .رقابة الوصایة: المطلب الثاني

تعرف الوصایة الإداریة على أنھا مجموعة من السلطات التي یقرھا القانون لسلطة 

اللامركزیة وأعمالھم، وذلك لغرض الحمایة المصلحة علیا على أشخاص الھیئات 

العامة، وسلطة الوصایة محددة ومضبوطة بالقانون، فلا یمكن ممارستھا إلا وفق 

  .1الأشكال التي یحددھا القانون

وما یھم في ھذا المقام ھو استكمال وتفعیل أنظمة الرقابة في مجال الصفقات 

یتمثل أساسا في التأكد من ملائمة الصفقات  العمومیة، والغایة من الرقابة الوصائیة

العمومیة لأھداف الفعالیة والاقتصاد وكذلك لبرامج وأولویات القطاع، وعن كیفیة 

ممارسة ھذه الرقابة عملیا یكون بمراقبة شروط الصحة والنزاھة التي تم فیھا 

 تحضیر وإبرام الصفقات العمومیة، حیث تستند ھذه الرقابة إلى مفتشیات تنشأ

خصیصا بھدف تقییم ورقابة نشاطات الھیئات والأجھزة الموضوعة تحت الوصایة 

  .2حیث تتأكد من تطبیق التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

  

  .خصائص وأسالیب الرقابة الوصائیة: الفرع الأول

خص المشرع الرقابة الوصائیة بمادة وجیزة أي خص فیھا أن الھدف منھا ھو 

  .  3لصفقات للأھداف الفعالیة والاقتصادالتحقق من مطابقة ا

  .خصائص الرقابة الوصائیة: أولا

  :تتمیز الرقابة الوصائیة بمجموعة من الخصائص التالیة

                                                           
میة، مجلة الوصایة الإداریة كإحدى المعیقات القانونیة للجماعات الإقلی" وأحمد زاويشادیة رحاب  - 1

  .82، ص 18/2018البحوث للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتة ، العدد 
ابن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، أطروحة لنل شھادة دكتوراه  - 2

  .2017علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أو بكر بلقاید تلمسان، 
  .65مرجع سابق، ص عباد بوخالفة،  - 3
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إن ھذه الرقابة تكون على سبیل الحصر بمعنى وجود نص قانوني ینص  -

لذلك لا بد أن تحكم " علیھا كالقاعدة العامة لا برقابة دون وجود نص قانوني

القوانین الرقابة الوصائیة لتفادي التعسف ف استعمال السلطة وانحراف ھذه 

الجھة الوصیة في استخدام الصلاحیات من أجل أغراض أخرى، لذلك 

حرص المشرع في قانون الرقابة أن تمارس في الحدود القانونیة التي 

  .1رسمھا المشرع

وذلك بإقامة إن نظام الوصایة القانونیة أداة بموجبھا تضمن وحدة الدولة  -

علاقة قانونیة دائمة ومستمرة بین الأجھزة المستقلة والسلطة المركزیة، 

فالرقابة الوصائیة ھي رقابة الدولة المشروعة على الوحدات اللامركزیة 

لضمان عدم انحراف ھذه الأخیرة مع ضرورة احترام السلطة للحدود 

المحلیة وعلیھ فإن  المبینة قانونا وذلك كي لا یؤثر على استقلالیة الھیئات

  .2الرقابة الوصائیة ھي فكرة قانونیة تنظیمیة بحثة

إن الرقابة الوصائیة ذات طبیعة إداریة أي أنھا تمارس من طرف الجھات  -

الإداریة عبر قرارات إداریة كما أن قراراتھا تكون خاضعة للرقابة 

ت القضائیة عن طریق دعاوى الإلغاء المختلفة الرقابة الوصائیة ھي ذا

  .طابع إداري محض

إنھا رقابة بعدیة تتم بین شخصین معنویین وھما السلطة المركزیة  -

  .واللامركزیة

                                                           
  .607الھاشمي مزھور، المرجع السابق، ص  - 1
  .410خرشي النوي ، مرجع سابق، ص  - 2
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من ھذه معطیات تھدف الرقابة الوصائیة إلى إلزام الھیئات اللامركزیة على  -

الوفاء بالتزاماتھا وتعھداتھا المالیة مع الغیر وتنفیذ عقودھا المدنیة والإداریة 

 .، كما تھدف رقابة السلطة الوصائیة1روطھاواحترام أحكامھا وش

قیام إدارة حسنة وفعالة تتولى تصریف الشؤون المحلیة على أكمل وأفضل وجھ  

كما تسعى للحفاظ على الكیان السیاسي والوحدة الدستوریة وبقاء الدولة موحدة 

تحت نظام موحد تحت نظام واحد، وأن ھذا التقسیم لدواعي تنظیمیة لتخفیف 

وتجسید لمبدأ مشاركة المواطنین في تسییر شؤونھم عن طریق المجالس الضغط 

المنتخبة المحلیة، وأن ھذه الوصایة ما ھي إلا ضمان لمشروعیة أعمالھم ضمن 

  .2الحدود القانونیة

  

  

  .أسالیب الرقابة الوصائیة: ثانیا

، نجد أن لمشرع خصھا بمادة وحیدة 247- 15بالعودة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

، أین نص فیھا أن یكون الھدف منھا ھو التحقیق من مطابقة 164وھي مادة 

الصفقات لأھداف الفعالیة والاقتصاد ولكن بالرغم من ھذا لا یجب تجاھل الرقابة 

 .الصفقة 3التي تكون قبل تنفیذ الصفقة وأثناء وبعد تنفیذ

  

                                                           
ھشام محمد أبو عمیرة، علیوة كمال، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،  - 1

 ، سبتمبر 01، العدد 01ئر، المجلد مجلة العلوم الإداریة والمالیة، جامعة الشھید حمة لخظر بالوادي، الجزا
  .84ص  2017

الوصایة الإداریة كإحدى المعیقات القانونیة للجماعات الإقلیمیة، مجلة " وأحمد زاويشادیة رحاب  - 2
  .82، ص 18/2018البحوث للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتة ، العدد 

  .247-15من المرسوم الرئاسي  164المـادة  - 3
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 :رقابة قبل تنفیذ الصفقة -1

تنفیذ الصفقة العمومیة، أن قبل تنفیذ تمارس الرقابة الوصائیة السابقة لعملیة 

للسلطة الوصیة لصیقة الصفقة العمومیة، تتمثل ھذه الرقابة في تلك المتابعة ال

للتأكید ملائمة الصفقات العمومیة، مع الأھداف المسطرة من وراءھا في تحقیق 

-15، من المرسوم الرئاسي رقم 146المصلحة العامة، ھذا ما تؤكده المادة 

  :تنص على ما یلي ، التي247

تتمثل الرقابة الوصایة التي تمارسھا السلطة الوصیة في مفھوم ھذا المرسوم، 

في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة لأھداف الفعالیة 

والاقتصاد والتأكد من كون العملیة التي ھي موضوع الصفقة، تدخل فعلا في 

  .1مرسومة للقطاعإطار البرامج والأسبقیات ال

تقوم أیضا السلطة الوصیة، بمراقبة مدى احترام النصوص المعمول بھا في 

مجال تنظیم الصفقات العمومیة، من احترام القواعد الشكلیة والإجراءات المتبعة 

في إبرامھا، فمثلا یمكن أن نذكر تلك الصفقات العمومیة من التي تبرمھا 

الوصیة، المتمثلة في الوالي، فیجب إرسال  ، فھي خاضعة لرقابة السلطة2البلدیة

ملف الصفقة العمومیة، إلى الھیئة التنفیذیة للولایة للمصادقة علیھ من طرف 

الذي یمنح الصبغة الشرعیة لمداولات المجلس الشعبي البلدي وبذلك  3الوالي

، ھذا 4تصبح المدوالات المتعلقة بملف الصفقات العمومیة، جائزة وقابلة للتنفیذ

یصادق :" من قانون البلدیة، التي تنص على ما یلي 194تشیر إلیھا المادة  ما

                                                           
  .65لفة المرجع السابق، ص عیاد بوخا - 1
  .136المرجع السابق ص ابن أحمد حوریة،  - 2
فاطمة الزھرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على فرقان  - 3

، 2006/2007الماجستیر في القانون، فرع الدولة المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .48ص 

  .136بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  - 4
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على محضر المناقصة والصفقة العمومیة إلى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة 

  ".بھما

یوما، لإعطاء الشرعیة لھا أو  30فیجب أن یصادق علیھا الوالي في غضون 

الأخطاء الواردة في المداولات المتعلقة ، أو المطالبة بتصحیح 1إبطالھا بقرار معلل

  .2بالصفقة، أو رفض المداولة لعدم صحة الصفقة

 :الرقابة الوصائیة بعد تنفیذ الصفقة العمومیة -1

تمارس رقابة الوصایة أیضا عند انتھاء من تنفیذ الصفقة أي بعد التسلیم النھائي  

مفصل، تبین فیھ محتوى للمشروع حیث تقدم الإدارة المتعاقدة بإعداد تقریر تقییمي 

، وكل الإضافات والملاحق المتعلقة بالمشروع، ثم 3المشروع وكلفتھ الإجمالیة

یرسل التقریر إلى الجھة الوصیة، إما الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 

من  146وكذلك إلى سلطة ضبط الصفقات، ھذا ما تشیر إلیھ المادة  ، 4البلدي

  :5التي تنص على ما یلي 247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

وتعد المصلحة المتعاقدة، عند الاستلام النھائي للمشروع، فوریا تقییمیا عن ظروف 

  .   6إنجازه وكلفتھ الإجمالیة مقارنة بالھدف المسطر أصلا

ویرسل ھذا التقریر حسب طبیعة نفقة الملزم بھا، إلى مسؤول الھیئة العمومیة أو 

س المجلس الشعبي البلدي المعني، وكذلك إلى ھیئة الرقابة الوزیر أو الوالي أو رئی

  .الخارجیة المختصة
                                                           

 3صادرة في  37، المتعلق بالبلدیة ج ر ج ج، العدد 2011یونیو  22مؤرخ في  18-11قانون رقم  - 1
  .2011یولیو 

  .من نفس القانون 59تنص المادة  - 2
  .137، ص نفس المرجعبن أحمد حوریة،  - 3
  .137بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص  - 4
  .159نادیة، مرجع سابق، صتیاب  - 5
  .51فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص فرقان  - 6
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وترسل نسخة من التقریر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

  ..."العام

  .تقییم الرقابة الوصائیة: الفرع الثاني

إن اللامركزیة تعني تمتع الجماعات المحلیة بقدر من الاستقلالیة مع خضوعھا 

من المرسوم الرئاسي  164و 156للوصایة الإداریة المنصوص علیھا في المواد 

الجدید، والتي لم یحد المشرع مضمونھا وإجراءاتھا بشكل دقیق وذلك بتخصیصھ 

الرجوع لفھمھا ث یستوجب علینا لھذا النوع من الرقابة بحی) 164(مادة واحدة فقط 

إلى القواعد العامة للرقابة الوصائیة في قانون البلدیة والولایة، كما أن المشرع لم 

، إضافة لعدم تحدیده لكفاءة العنصر 1ینص على إلزامھ ھذه الرقابة رغم أھمیتھا

البشري فقانون الانتخابات لم یتضمن شروط تتعلق بكفاءة المواطن الذي یتولى 

یر وإدارة الشؤون المحلیة وھو ما أدى لانتخاب أشخاص لا یتمتعون بالكفاءة تسی

، كما أن ھناك فراغ 2اللازمة لتسییر الجماعة المحلیة في مجال الصفقات العمومیة

قانوني یتعلق بتحدید السلطة الوصیة المخولة بالرقابة على المؤسسات العمومیة 

ع بالاستقلال الذاتي، فلا وصایة إلا ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تتمت

بنص قانوني صریح وھو ما یفسر الغموض حول الأجھزة المكلفة بالوصایة على 

، وبالتالي فقانون الصفقات العمومیة الجدید لم یفصل أو ینظم 3تلك المؤسسات

أسالیب الرقابة الوصائیة بالشكل الكافي وھو ما یحد من فعالیة ھذه الرعایة في 

  فقات العمومیةمجال الص

                                                           
  .49-48موري سفیان، مرجع سابق، ص  - 1
صادر  50ج ر عدد  25/08/2016المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم  - 2

  .28/08/2016في 
ة قبل تنفیذھا في الجزائر، مذكرة ماجستیر في جلاب علاوة، نظام الرقابة على الصفقات العمومی - 3

  .55 -44، ص 2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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  .الرقابة المالیة: المطلب الثالث

في ضمن الرقابة المالیة كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي وكلیھما یدخل 

  .یأتي دورھما في إتمام إجراءات رقابیة مالیة ومحاسبة

  .المراقب المالي: الفرع الأول

الرقابة المالیة السابقة على في مھمتھ یتمتع المراقب المالي بسلطة مستقلة، تتمثل 

الإنفاق، یساعده ف ھذه المھمة مراقبون مالیون یعینھم الوزیر المكلف بالمالیة، 

یمارس مھامھ الرقابیة على الصفقات العمومیة، من خلال مراجعة الشروط 

، التي تصرفھا الدولة وھیئاتھا ذات الطابع 1اللازمة لصحة النفقات المالیة

التي  374-09من المرسوم التنفیذي رقم  05تشیر إلیھ المادة ، وھذا ما 2الإداري

تخضع مشاریع القرارات المبنیة أدناه والمتضمنة التزامات :" تنص على ما یلي 

  .3بالنفقات لتأشیرة المراقب قبل التوقیع علیھا

  .مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق: أولا

، 4صفقات العمومیة وتاریخ منحھایتأكد المراقب المالي من وجود تأشیرة لجنة ال

لأن التأشیرة الممنوحة من طرف لجان الصفقات إلزامیة على المراقب المالي، 

یتعین على المراقب المالي، أن یرسل إلى وزیر المالیة عن كل الوضعیات المالیة، 

بمناسبة تنفیذ للمھام المحولة إیاه قانونا، یكلف المراقب المالي في إطار ممارستھ 
                                                           

شیخ عبد الصدیق، رقابة الأجھزة والھیئات : وأنظر أیضا إلى 212خضري حمزة، مرجع سابق، ص  - 1
ملتقى الوطني السادس حول دور قانون المالیة على الصفقات العمومیة مداخلة مقدمة بمناسبة أشغال ال

، ص 2013ماي  20الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، آلیة الحقوق جامعة یحي فارس المدیة  یوم 
01 – 25.  

  .164نادیة، المرجع السابق ، ص تیاب  - 2
مرسوم یعدل ویتمم ال 2009نوفمبر  16مؤرخ في  374-09من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 3

والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا، ج  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92التنفیذي رقم 
  .2009نوفمبر  19، الصادرة بتاریخ 67ر ، العدد 

دور الخزینة العمومیة في الرقابة على الصفقات العمومیة، حالة "عزور مخلوف وبلقاسم بوفاتح، - 4
، "ط، مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، معھد الحقوق، المركز الجامعيخزینة ولایة الأغوا

  .100 -97، ص 9/2015أمتن العقال الحاج موسى أق أخمون لتامنغست، العدد
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، مراقبة الإعتمادات المالیة 1ام الرقابة القبلیة بالتأكید من صفقة الآمر بالصرفلمھ

  .  المسخرة للصفقة من مدى مطابقتھا للقوانین الساریة المفعول

لھ صلاحیة مراقبة مدى تطابق المبالغ الملتزم بھا مع الوثائق التبریریة المرفقة 

  ...الملاحق بدورھا للتأشیر علیھاكما یراقب  2والتأكد من صحة العملیات الحسابیة

  .الآثار المترتبة عن ھذه الرقابة: ثانیا

تسلم الوثائق المتعلقة بملف الإعتمادات المخصصة للصفقة العمومیة للمراقب 

، تتم عملیة الرقابة في غضون مدة 4، المتواجد على مستوى إقلیم الولایة3المالي

نیة لعملیة إبرام الصفقة على یوم لإعطاء صبغة قانو 20إلى  10تتراوح بین 

العموم فتكون النتیجة، إما بالموافقة وقبول منح التأشیرة، في حالة صحة فحوى 

الصفقة، أو الرفض المؤقت بمنح التأشیرة بعد وضع بعض التحفظات، أو الرفض 

  .النھائي بمنح التأشیرة، أو حالة التغاضي

  

 

 

  

  

                                                           
عباس، الرقابة القبلیة على الصفقات الجمعات الإقلیمیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، صادق .- 1

 /2016المعمق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، تخصص القانون الإداري 
  .119ص   2017

  .11خرشي نوي، مرجع سابق، ص  - 2
  .167نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص تیاب  - 3
  .162نادیة، نفس المرجع، ص تیاب  - 4
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 :قبول منح التأشیرة -1

المالي على صحة ومصداقیة الصفقة العمومیة من ناحیة تعتبر تأشیرة المراقب 

، وبالتالي فتصبح بعد التأشیرة قابلة للتنفیذ أو تحویلھا 1الإعتمادات المالیة

  .للمحاسب العمومي لصوغھا

تتم التأشیرة على الصفقات العمومیة بوضع طابع رسمي كشف الالتزام 

ده من صحة كل معلومات، ، بعد تأك2والوثائق المرفقة لملف الصفقة العمومیة

   3.ملف الصفقة العمومیة

 :الرفض المؤقت المؤقت بمنح التأشیرة -2

یحق للمراقب المالي رفض منح التأشیرة، ویكون ھذا الرفض مؤقت عندما 

، أو إھمال غیر مقصود من طرف المصلحة 4یكون ھناك نقص الوثائق

حظات والتحفظات المتعاقدة، وھذا التھاون یمكن تداركھ بتصحیحھ، بعد الملا

  :التي یقدمھا المراقب المالي، من بین الإخلالات نذكر

 .إلزام مشوب بمخالفات قابلة لتصحیح -

 .غیاب أو نقص وثائق الإثبات -

 .نسیان أو إھمال بیانات، في الوثائق المتعلقة بالصفقة -

 .خلل في التقدیرات والإعتمادات المالیة للصفقة -

 

 

                                                           
1 - Brehim Boulifa, Marchés Publics Dictionnaire thématique Volume 02 Berti 
édition 2013 page 123. 

  .170نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص  تیاب  - 2
دور الخزینة العمومیة في الرقابة على الصفقات العمومیة، حالة "عزور مخلوف وبلقاسم بوفاتح، - 3

، "ة الأغواط، مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، معھد الحقوق، المركز الجامعيخزینة ولای
  .112 -97، ص 9/2015أمتن العقال الحاج موسى أق أخمون أتامنغست، العدد

  .214خضري حمزة، مرجع سابق، ص  - 4
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 :الرفض النھائي بمنح التأشیرة -3

یكون الرفض النھائي بمنح التأشیرة، من طرف المراقب، في حالة الإخلال 

التام بالقواعد العامة، التي تنظم الصفقات العمومیة، وعدم الامتثال لتصحیح 

  .1بعض التحفظات المقدامة من طرف المراقب المالي

  :في مجمل القول یكون الرفض في الحالات التالیة

 .ة الكافیة لإبرام الصفقةعدم توافر الإعتمادات المالی -

عدم احترام للقواعد القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول في مجال الصفقات  -

 .العمومیة

عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات الموجھة، في الرفض المؤقت  -

 .للصفقة

 .عدم تصحیح الأخطاء والثغرات، في الرفض المؤقت للصفقة -

 :حالة التغاضي -4

عند  2لة، بأنھا تقنیة مالیة، یمنحھا المشرع للآمر بالصرفتعرف عن ھذه الحا

الرفض النھائي، عن طریق ما یعرف بمقرر التغاضي، ومن حالات التغاضي 

  :یمكن أن نذكر

 .غیاب حضور الأمر بالصرف -

 .عدم كفایة الإعتمادات المالیة لمشروع الصفقة -

                                                           
مجال التدخل المالي في الصفقات العمومیة على ضوء القانون الجدید للصفقات   بن دراجي عثمان، - 1

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  16/09/2015في  15/247العمومیة المرسوم الرئاسي 
، 15/247المرفق العام، مداخلة ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومیة الجدیدة 

  .8التنسیق بین ولایة وجامعة محمد خیضر، بسكرة ص المنظم ب
، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا 374 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  12تنص المادة  - 2

یمكن الآمر بالصرف في حالة الرفض النھائي للإلتزام بالنفقات المنصوص علیھا في : على ما یلي
مرسوم، أن یتغاضى عن ذلك وتحت مسؤولیتھ، بمقرر معلل، یعلم بھ الوزیر من ھذا ال 7و 6المادتین 

  .المكلف بالمیزانیة
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 .غیاب تأشیرة اللجان المتخصصة بالرقابة -

  .رقابة المحاسب العمومي: الفرع الثاني

عملیة المحاسب العمومي، في رقابة مشروعیة النفقات، التي یقوم بصرفھا الآمر 

، ولا یتعدى دوره إلى مراقبة مدى ملائمة العملیة المبرمجة 1بالصرف قبل تنفیذھا

من طرف الإدارة العمومیة، ذلك لأن مراقبة الملائمة خاضعة للإدارة الوصیة 

، ودور المحاسب العمومي مزدوجة یدور بین مھام تنفیذ على الآمر بالصرف

النفقات العامة والمراقبة الضیقة علیھا، یتم تعیین المحاسبین العمومیین، وفقا لما 

من المرسوم التنفیذي المتعلق بتعیین  06إلى  03ھو منصوص في المواد 

  .07/09/19912المحاسبین العمومیین المؤرخ في 

ي، في مجال الصفقات العمومیة، الرقابة على جمیع یمارس المحاسب العموم

الجوانب المالیة للنفقات العمومیة، قبل تنفیذھا والتصرف فیھا، للتأكد من مدى 

، واحترامھا لقواعد المحاسبة العمومیة، فھي رقابة تھم في 3مشروعیة تلك النفقات

تقتضي ، التي 4الغالب بشرعیة الإنفاق، وصحة التصرفات ذات الأثر المالي

، 90/21من القانون  33، وفقا للمادة 5مطابقة النفقة للإعتماد المالي المخصص

  :المتعلق بالمحاسبة العمومیة التي تنص ما یلي

                                                           
  .07شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق، ص  - 1
، یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكھا 1991سبتمبر  07، مؤرخ في 91/313المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  . 1991، صادرة 43ھا ومحتواھا، ج ر ج ج، عدد الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیات

، أنظر أیضا رشید بوبكر 219ص .....خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات  - 3
الرقابة على المال العام من خلال الصفقات العمومیة، مجلة الدراسات القانونیة، تصدر عن مخبر السیادة 

  . 112 -97ص  3/2016یة، العدد والعولمة، جامعة یحي فارس المد
4 - Brehim Boulifa,op.cit p.123.voir aussi,Dominique MABIN marché publics ( 
la Notion, les procédures, les Recours) Studie Rama le valois. Perrit France 
2013  –p 109. 

  .2016الحكومیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، سعد العطیة، الرقابة على الإنفاق العام في العقود  - 5
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یعد محاسبا عمومیا في مفھوم ھذه الأحكام، كل شخص یعین قانونا للقیام، 

  :بالعملیة التالیة 22و 18فضلا عن العملیات المشار إلیھا في المادتین 

 .تحصیل الإرادات ودفع النفقات -

ضمان حراصة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بھا  -

 .وحفظھا

 .تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد -

 .1حركة حسابات الموجودات -

ة كان رقابطرف  فبعدما یمر ملف الصفقة العمومیة، على الرقابة القبلیة، من

الصفقات العمومیة، وأیضا رقابة المراقب المالي، فملف الصفقة یخضع وجوبا 

بالمرور على مكتب المحاسب العمومي، لفحصھا والتدقیق في صحتھا بصفة 

نھائیة، لیتمعن بلغة سلامة الصفقة ومطابقتھا للقوانین المعمول بھا، في مجال 

  .2النفقة العمومیة المحاسبة العمومیة، لیتم فیما بعد إمكانیة صرف

ھذا الغرض حول المشرع الجزائري، المحاسب العمومي بصلاحیات واسعة 

  ).ثانیا(بإمكانھا أن تؤثر إیجابیا أو سلبیا، على مصیر العمومیة ) أولا(

  .صلاحیات المحاسب العمومي: أولا

یمارس المحاسب العمومي، مجموعة من الصلاحیات، أثناء رقابتھ على عملیة 

، المتعلق بالمحاسب 90/21من القانون  36العمومیة، وفقا للمادة الصفقات 

، وفي مجمل القول فإن القانون نفسھ منح للمحاسب العمومي 3العمومي

                                                           
  .المتعلق بالمحاسب العمومي 90/21من القانو  33المادة  - 1
  .174نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص تیاب  - 2
  .المتعلق بالمحاسب العمومي 90/21من القانون  36المادة  - 3



 أنواع الرقابة على الصفقات  العمومیة:                                الفصل الأول
 

54 

 

، من ھذه 1اختصاصات واسعة من أجل حمایة المال العام، من كل التلاعبات

  :الصلاحیات یمكن أن نذكر ما یلي

 .نظمةالتأكد من مطابقة النفقة للقوانین والأ -

، وذلك یشمل كل 2التأكد من مطابقة النفقة للقوانین والأنظمة المعمول بھا -

 .الوثائق من قوانین وحوالات الدفع والأمر بالدفع

 .3التأكد من مشروعیة التأثیرات سواء المتعلقة باللجان أو المراقب المالي -

التأكد من صحة سندات الإیرادات التي یصدرھا الأمر بالصرف والتحقیق  -

من أن ھذا الأخیر مرخص لھ بموجب القوانین والأنظمة بتحصیل 

 .4الإیرادات

 .منح أو رفض التأشیرة -

 .5التأكد من توفر الإعتمادات المالیة المقررة -

 .التأكد من عدم وجود معارضة للدفع -

یتأكد المحاسب العمومي، من محتوى بطاقة الالتزام، من خلال تأشیرة  -

الأمر بالصرف وصفتھ، وكذا مبلغ العملیة  المراقب المالي، وتوقیع وختم

 .6وطبیعتھا ورقم الحصة

 

 
                                                           

  .نفس المــرجعمن  58المادة  - 1
دور الخزینة العمومیة في الرقابة على الصفقات العمومیة، حالة "عزور مخلوف وبلقاسم بوفاتح، - 2

، "خزینة ولایة الأغواط، مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، معھد الحقوق، المركز الجامعي
  . 100، ص 9/2015، العددأمتن العقال الحاج موسى أق أخمون أتامنغست

  .105عزور مخلوف وبلقاسم بوفاتح، نفس المرجع، ص  - 3
  .، المتعلق بالمحاسب العمومي90/21من القانون  35المادة  - 4
  .174نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص تیاب   - 5
  .114، مرجع سابق، ص سعد العطیة - 6
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  .الآثار المترتبة عن ھذه الرقابة: ثانیا

یترتب على عملیة الرقابة، التي یقوم بھا المحاسب العمومي، إما الموافقة على 

صحة النفقة محل الصفقة العمومیة، أو عدم قبول ملف الصفقة، نتیجة الإخلال 

  .فیھاالمتواجد 

 :الموافقة على صرف النفقة -1

یوافق المحاسب العمومي على الإنفاق وصرف النفقة المتعلقة بالصفقة 

، من تأكد بعد الفحص لمحتوى الملف بسلامة وصحة، من توفر مبالغ 1العمومیة

  . الإعتمادات المخصصة للصفقة المتواجدة فیھا

مبالغ الإعتمادات  متى تأكد بعد فحص لمحتوى الملف بسلامة وصحة، من توفر

وتوفر كل المعطیات المقدمة من طرف الأمر بالصرف،  2المخصصة للصفقة

من وجود الكفالات ووضعیة الأشغال وتكون مرفقة بتأشیرة الخدمة المؤدات 

  .3ومحضر التسلیم المؤقت أو النھائي للمشروع

  :الرفض القطعي لصرف النفقة -2

لإنفاق على ملف الصفقة، حین یرفض المحاسب العمومي، أن یمنح الموافقة ل

یكون أمام نقائص أو إخلال واضح، مخالف للقوانین والنظم المعمول بھا، في 

من القانون  48، وبالخصوص ما نجده في المادة 4مجال إنفاق المال العام

  :المتعلق بالمحاسبة العمومیة، التي تنص على ما یلي 90/21

                                                           
  .105خلوف وبلقاسم بوفاتح، مرجع سابق، ص عزور م - 1

ھدي زوزو وزولیخة زوزو، الرقابة كآلیة للوقایة من جرائم الصفقات العمومیة في التشریع  - 2
بسكرة، العدد  –الجزائري، مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

  .386ص  2/2016
  .386و، المرجع السابق، ص ھدي زوزو وزولیخة زوز - 3
  .108رشید بوبكر، مرجع سابق، ص  - 4
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أ ذمتھ من المسؤولیة الشخصیة إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخیر، تبر"

والمالیة، وعلیھ أن یرسل حینئذ تقریرا حسب الشروط والكیفیات المحددة عن 

  .طریق التنظیم

غیر أنھ یجب على كل محاسب أن یرفض الامتثال للتسخیر، إذا كان الرفض 

  :معللا بما یلي

 .عدم توفر الإعتمادات المالیة، ما عدا بالنسبة للدولة -

 .ل الخزینةعدم توفر أموا -

 .انعدام أداء الخدمة -

 .طابع النفقة غیر الإبرائي -

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة، أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤھلة،  -

 .   إذا كان ذلك منصوص علیھ التنظیم المعمول بھ

یقوم المحاسب العمومي بإرسال القرار رفض الدفع، مصحوبا بالأسباب 

لك، وھنا یقدم الأمر بالصرف نفسھ، أن یقوم بتصحیح والملاحظات المبررة لذ

المخالفات والأخطاء المادیة الواردة في الالتزام، ویتم بإخطاره كتابیا، ھذا ما 

  : 1، من نفس القانون، التي تنص على ما یلي47یتوحى إلیھ المادة 

إذا رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع، یمكن الأمر بالصرف أن یطلب منھ " 

كتابیا وتحت مسؤولیتھ أن یصرف النظر عن ھذا الرفض حسب الشروط المحددة 

  . 2"في المادة أعلاه

                                                           
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21- 90من قانون رقم  47المادة  - 1
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من قانون رقم  48المادة  - 2



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  الفصل الثاني
صلاحیات المراقب المالي في 

  مجال الصفقات العمومیة
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  صلاحیات المراقب المالي في مجال الصفقات العمومیة : الفصل الثاني

علیھا، إن موضوع الرقابة على الصفقات العمومیة لھ أھمیة كبیرة وجب الوقوف 

خاصة بعد تنامي ظاھرة الفساد المالي الذي أدى إلى تبدید ونھب الأموال العمومیة 

محدثة نزیف في الخزینة العمومیة للدولة مما أدى إلى تساؤل عن دور الرقابة 

المالیة ومدى فعالیتھا في التصدي للفساد المالي من جھة، وترشید النفقات العمومیة 

  .1من ناحیة أخرى

أردنا التطرق في ھذا الفصل إلى صلاحیات المراقب المالي في مجال ومن ھنا 

الصفقات العمومیة والتي تعرف بالرقابة المالیة السابقة وھي تلك العملیة القانونیة 

المحاسبة التي یتم فیھا مراجعة مشروع الالتزام بالصفقة العمومیة، إذ لا یمكن 

أي مبلغ مالي، قبل الحصول على  لآمر بالصرف تنفیذ الصفقة العمومیة، ولا دفع

 ظفقة، التي عھدت في الجزائر إلى موإذن الھیئة التي تمارس الرقابة المالیة الساب

عمومي یدعي المراقب المالي والذي سنحاول التطرق إلى مفھوم رقابة المراقب 

ثم فعالیة الرقابة المالیة السابقة على ) مبحث الأول(المالي على الصفقات العمومیة 

      .في إطار رقابة المراقب المالي) مبحث ثاني(الصفقات العمومیة 

  

  

  

                                                           
عبد اللاوي خدیجة، رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة، المجلة المتوسطیة للقانون الاقتصاد،  - 1

   82، ص1، عدد1مجلد 
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  .مفھوم المراقب المالي على الصفقات العمومیة: المبحث الأول

تعتبر الرقابة السابقة أھم مرحلة في الرقابة المالیة، حیث تھدف إلى مراقبة 

التعاقدات قبل وقوعھا سواء كانت متعلقة بالنفقات أو التصرفات المالیة 

والتصرفات المالیة الأخرى، أي أن ھذه الرقابة تسبق دخول التصرف المالي حیزا 

التنفیذ، أي قبل أن یصبح الأمر بالتحصیل أو الأمر بالدفع نافذا، إذ أنھا تواكب 

عملیة تنفیذ المیزانیة وتكون قبل التأشیر وإعطاء الإذن بصرف النفقات وتحصیل 

بار ھذا النوع من الرقابة إجراءا وقائیا وحمائیا یھدف الإرادات، وعلیھ یمكن اعت

إلى منع وقوع أیة تجاوزات وتلاعبات غیر مشروعة، وتحرص على التطبیق 

السلیم للنصوص القانونیة، وتمنع الحصول أي خرق لھا في سبیل حمایة المال 

  .1العام

ة لا بد أن ومن ھنا قبل التطرق إلى رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومی

نعرج على مفھوم المراقب المالي وذلك من خلال تعریفھ وسائلھ ومھامھ ورقابتھ 

  .على تنفیذ الصفقات العمومیة وتوسیع مجال اختصاصھ فیھا

  .مفھوم المراقب: المطلب الأول

إن عملیة الرقابة السابقة على الصفقة العمومیة تمارس من طرف مراقب مالي 

  .ماليوعلیھ من ھو المراقب ال

  

  

                                                           
  .63تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  - 1
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  .تعریف المراقب المالي: الفرع الأول

یعرف المراقب المالي بالموظف الذي ینتمي إلى وزارة المالیة، ویدیر مصلحة 

على مشروع الالتزام  ، مھمتھ التأشیر1المراقبة تحت سلطة المدیر العام للمیزانیة

الذي یقوم بتحریره الأمر بالصرف، كما یشكل المراقب المالي أحد أعوان الرقابة 

السابقة، حیث تأخذ ھذه الرقابة شكل المتابعة والمطابقة، إذ تعتبر بمثابة رقابة 

وقائیة تترجم من خلال التأشیرات الممنوحة من أجل إتمام المعاملات للنفقة، وعلیھ 

قب المالي یتمتع بالازدواجیة في ممارسة وظیفتھ حیث یمثل الوزیر فإن المرا

  .وظیفتھ

ومن ھنا، فإن الرقابة المالیة تمارس من طرف مراقبون مالیون بمساعدة مراقبون 

من المرسوم  04مالیون مساعدون، وه ما جاء التأكید علیھ صراحة في المادة 

، المعدل والمتمم 19922نوفمبر  14المؤرخ في  414 – 92التنفیذي رقم 

المتعلق بالرقابة  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374 – 09بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .السابقة للنفقات التي یلتزم بھا

المالي ذلك الموظف الذي یقوم بتنفیذ مراقبة مسبقة ومن ثم، یقصد بالمراقب 

ى مستوى كل إذ یعین عل 3للالتزامات وقرارات أخرى لھا آثار مالیة قبل التوظیف

   .ولایة مراقب مالي یتولى ممارسة مھامھ تحت وصایة وزارة المالیة

  

                                                           
، یتعلق بمصالح المراقبة المالیة ج ر 2011نوفمبر  21، المؤرخ في 381-11من قانون  02المادة  - 1

  2011سنة  64 العدد
المعدل والمتمم  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 2

  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374 -09بالمرسوم التنفیذي رقم 
   .86عبد اللاوي خدیجـة المرجع السابق ص  -  3
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  .مجال ممارسة رقابة المراقب المالي: الفرع الثاني

، 1للمراقب المالي مھام عدیدة فإنھ یقوم بمراقبة دقیقة لكل بطاقات الالتزام

الملحقة، وعلى التابعة للدولة، والمیزانیات ومیزانیات المؤسسات والإدارات 

الحسابات الخاصة للخزینة، ومیزانیات الولایة، میزانیات البلدیات، میزانیات 

  .2المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة

كما تطبق عملیة الرقابة على كل من میزانیات مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات 

العمومیة ذات الطابع العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات 

  .3الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كما تخضع لتأشیرة المراقب المالي مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات 

التي تخص الحیاة المھنیة ومستوى المرتبات للمستخدمین باستثناء الترقیة في 

قفل كل سنة مالیة، مشاریع  الدرجة، مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند

الجداول الأصلیة المعدلة خلال السنة المالیة، ومشاریع الصفقات العمومیة 

، وتخضع أیضا لتأشیرة المراقب المالي كل التزام مدعم بسندات الطلب 4والملاحق

والفاتورات الشكلیة والكشوف أو مشاریع العقود، عندما لا یتعدى المبلغ المستوى 

 .   5التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة المحدد من قبل

 

  

                                                           
  .86 عبد اللاوي خدیجـة المرجع السابق ص -  1
المعدل والمتمم  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 2

  .المرجع السابق 374 -09بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .من نفس المرسوم التنفیذي 03المادة  - 3
  .من نفس المرسوم التنفیذي 05المادة  - 4
تخضع لتأشیرة المراقب المالي كل مشروع مقرر یتضمن من نفس المرسوم التنفیذي كما  07المادة  - 5

  .مخصصات میزانیاتھ وكذا تفویض وتعدیل الإعتمادات المالیة
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  .وسائل المراقب المالي: الفرع الثالث

  :للرقابة المالیة وسائل تعتمد علیھا في عملھا وأھم ھذه الوسائل ھي

  .النظم والتعلیمات واللوائح: أولا

تعتبر النظم والقواعد التي تحددھا القوانین واللوائح والتعلیمات من أھم الوسائل 

مالیة الرقابة المالیة حیث یتطلب الأمر الالتزام بھا وأي خروج عنھا یعتبر مخالفة 

  .تستوجب التحري، كقانون المحاسبة العمومیة وقوانین الرقابة على المیزانیة

  .التقاریر: ثانیا

ر وسیلة من وسائل الرقابة، وإن كانت ھذه التقاریر تختلف بطبیعة تعتبر التقاری

الحال وفقا لمعاییر مختلفة كثیرة مثل موضوعھا والجھة الموجھة لھا 

  .إلخ...ودوریتھا

  .المیزانیة: ثانیا

تعتبر ھي القاعدة الأساسیة المستخدمة في الرقابة عن طریق مقارنة أي تصرف 

ادات الواردة بالمیزانیة، والتأكد من مطابقة مالي مع ما ھو مخصص في الاعتم

التصرفات المالیة مع الأھداف المعبر عنھا في خطة المیزانیة وتحدید الانحرافات 

   .1وبحث أسباب حدوثھا

 

 

 

  

                                                           
میدون إیمان، آلیات الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة للمؤسسات الصحیة، المجلة الجزائریة  - 1

، جامعة تلمسان الجزائر، ص 30/04/2020تاریخ النشر ) 2020( 01العدد  10للمالیة العامة، المجلد 
42.  
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  .المراجعة والفحص والملاحظة والمشاھدة: رابعا

 :المراجعة والفحص -1

التي یتخذه المراجعة والفحص ھما أسلوب واحد عني مجموعة الإجراءات 

المراجع سواء كان فردا أو جھازا لم یشترك في العملیات التنفیذیة بھدف 

فحص الحسابات والدفاتر والمستندات وذلك للحكم على مدى سلامة التنفیذ 

  .وفقا للقواعد والتعلیمات

 :الملاحظة والمشاھدة -2

والمشاھدة تسمح بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن إن الملاحظ 

  .وبشتى الوسائل العادیة والالكترونیة لاكتشاف الأخطاء وتصحیحھا الأداء

  .الشكاوى والتحري والحوافز والجزاءات: خامسا

یمكن للكثیر من الأطراف ملاحظة أعمال غیر متناسبة : الشكاوى والتحري -1

مع الأھداف المحددة مما یسمح ذلك بتقویم الشكاوي كتبذیر المال العام أو 

النفوذ، وتستدعي ھذه الشكاوي القیام بعملیات، والتأكد من نھبھ أو استغلال 

 . 1مصداقیة الشكاوي

  

 

 

 

 
                                                           

  .43میدون إیمان، نفس المرجع السابق، ص  - 1
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 :الحوافز والجزاءات -2

تعتبر أسلوب غیر مباشر من أسالیب الرقابة، فلا یمكن أن تكون الرقابة 

سیفا مسلطا على رقاب الأفراد تھدف فقط لتصیر الأخطاء وإنزال العقاب 

یتم الحصول منھم على أقصى درجة من علیھم، وإنما یجب تحفیزھم حتى 

  .1التعاون والمحافظة على العام

  .مھام المراقب المالي: المطلب الثاني

، 2یمارس المراقب المالي مھامھ الرقابیة لدى الإدارة المركزیة الولایة، والبلدیة

وتتمثل مھام المراقب المالي في مسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات 

محاسبة التعداد المیزانیاتي، مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات، الرفض، مسك 

  .3وتقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي

  :كما یتدخل المراقب المالي في المجالات التالیة

  .مراقبة الالتزامات: الفرع الأول

یراقب المراقب المالي مدى مطابقة النفقات الملتزم بھا للقوانین والتنظیمات 

لساریة، وتتمثل ذلك في مراقبة الالتزامات المتعلقة باتخاذ القرارات المالیة من ا

أجل صرف النفقات العمومیة الموضوعة تحت تصرف الآمر بالصرف، ھذه 

  . 4العملیات تتطلب مراقبة دقیقة من قبل المراقب المالي قبل التأشیر علیھا

                                                           
عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة دراسة تحلیلیة نقدیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج  - 1

  .48الجزائر،ص  –لخضر، باتنة 
  .، المرجع السابق2011مبر نوف 21المؤرخ في  381 -11من القانون رقم  03المادة  - 2
  .من نفس المرسوم 23المادة  - 3
علاق عبد الوھاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  - 4

  .55ص 2004 -2003الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة بسكرة، سنة 
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  .مراقبة الآمر بالصرف: الفرع الثاني

الرقابة أساسا بمراقبة مدى أھلیة الشخص لصرف النفقات الملتزم تتمثل عملیة 

بھا، كما تقوم بالمشاركة والتنسیق مع الآمرین بالصرف ومصالح تقدیر المیزانیة 

في أعمال التحضیر والمناقشة من خلال اقتراح الإجراءات الضروریة التي تمكن 

نھ یلعب دور المستشار من التسییر الدقیق والفعال للأموال العمومیة، ولھذا فإ

  .2، وكذا مستشار مالي للوزارة1المالي للآمر بالصرف

كما یقوم المراقب المالي بإعلام الوزیر المكلف بالمالیة بصحة توظیف النفقات، 

  .3وبالوضعیة العامة للإعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة شھریا

جان الصفقات العمومیة ولدى ویمثل المراقب المالي الوزیر بالمكلف بالمالیة لدى ل

المجالس الإداریة ومجالس توجیھ المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

  .4والمؤسسات الأخرى

  .الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة: المطلب الثالث

تعتبر الصفقات العمومیة من المواضیع المھمة بالنسبة للمؤسسات العمومیة، حیث 

والمراسیم التنفیذیة من أجل  روط المحددة من طرف الدولةتحكمھا العدید من الش

إعطائھا الشفافیة الكاملة والإطار القانوني المناسب لھا، وعلیھ فرقابة المراقب 

المالي للصفقة العمومیة لا بد أن تكون علیھا أثناء تنفیذھا والتطرق كذلك لتوسیع 

    .   5یةمجال اختصاص المراقب المالي في رقابة الصفقات العموم

                                                           
لمفتشیة العامة المالیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، سناطور خالد، الرقابة على النفقات، دراسة دور ا - 1

  .18، ص 2006 - 2005الجزائر، 
2 - Thierry veille, reussir les concours administration edition, CARNOT, France 
2001p 301. 

  .، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، المرجع السابق21 -90من القانون  04الفقرة  58المادة  - 3
  .، المرجع السابق381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  - 4
  .89عبد اللاوي خدیجة، رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص  - 5



 صلاحیات المراقب المالي في مجال الصفقات  العمومیة:           الفصل الثاني
 

66 

 

  .رقابة المراقب المالي على تنفیذ الصفقات العمومیة: الفرع الأول

بعد أن قطعت الصفقة العمومیة على مختلف المستویات شوط الرقابة الثبوتیة من 

طرف لجان الصفقات العمومیة، وبعد أن تحظى الصفقة بتأشیرة ھذه اللجان، یأتي 

  .الدور علمي الھیئات المالیة

  .حیاتھالتراقب بدورھا عملیة إبرام الصفقة العمومیة في مراحل متعددة من 

ولعل أھمھا تلك التي تمارس قبل الالتزام بتسدید نفقة الصفقة العمومیة، وھي 

رقابة تأخذ الطابع الوقائي لكي لا تتحمل الخزینة العامة نفقات ناتجة عن صفقة 

ما ھو محدد في البرامج المنسوبة  غیر مشروعة أو لصفقة تجاوز اعتمادھا المالي

أو في الصفقات المبرمة مع المتعاملین الأجانب اللذین لا یقدمون ضمانات مالیة 

تخضع الصفقات العمومیة كما سبق ذكره إلى أجھزة الرقابة المالیة، كافیة، وعلیھ 

  .والذي یھمنا رقابة المراقب المالي على تنفیذ الصفقات العمومیة

المراقب المالي الرقابة المسبقة على تنفیذ النفقات محل الصفقات  وبالتالي یمارس

العمومیة وفقا لمجموعة شروط وإجراءات تتوج في حالة القبول بتقدیم التأشیرة 

  .1من المراقب المالي التي تترجم صحة النفقة الملتزم بھا

نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي  4فقرة  05وبموجب المادة 

نوفمبر  16المؤرخ في  374 -09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1992

    .2تخضع مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق لتأشیرة المراقب المالي 2009

                                                           
  .55علاق عبد الوھاب، المرجع السابق، ص  - 1
  .المرجع السابق، 1992دیسمبر  14المؤرخ في  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 2
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توسیع مجال اختصاص المراقب المالي في رقابة الصفقات : الفرع الثاني

  .العمومیة

المتعلق بالرقابة  414 -92المرسوم التنفیذي رقم قبل أن یتدخل المشرع في تعدیل 

السابقة للنفقات الملتزم بھا، فقد أثبت الواقع العملي خضوع الصفقات العمومیة 

لرقابة المراقب المالي بعد التأشیر علیھا من طرف لجان الرقابة الخارجیة، وتوقیع 

حت نھائیة، ومن المصلحة المتعاقدة على الصفقة یعني قانونا أن ھذه الأخیرة أصب

ھنا فما أھمیة تدخل المراقب المالي في ھذه الحالة، ھذه الإشكالیة أدى بالمشرع 

، ومن ثم فإن 1منھ 5إلى إعادة النظر في ھذا المرسوم وبالأخص تعدیل المادة 

رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة، أصبحت تخص مشاریع الصفقة، ھذا 

للصفقات العمومیة، أصبحت تخص مشاریع  التعدیل أعطى المراقب المالي

الصفقة، ھذا التعدیل أعطى للمراقب المالي دورا فعالا بالإضافة إلى ذلك یكون 

للرقابة التي یمارسھا المراقب المالي معنى وفائدة كبیرة، إذ لا یتم إبرام الصفقة 

  .ولا تكون نھائیة إلا بعد حصولھا على تأشیرة المراقب المالي

رة إلى أنھ قد تم إخضاع الملحق الأول مرة لرقابة المالي، فالملحق ھو وتجدر الإشا

عبارة عن وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ 

  .زیادة الخدمات أو تقلیلھا أو تعدیل بندا أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة

تدخل في موضوع ویمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة 

  .2الصفقة الإجمالي

وھكذا فإن مجال رقابة المراقب المالي یتسع من أجل التصدي لكل أشكال الفساد 

  .  وحمایة المال العام

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 1
  .95عبد اللاوي خدیجة، المرجع السابق، ص  - 2



 صلاحیات المراقب المالي في مجال الصفقات  العمومیة:           الفصل الثاني
 

68 

 

  .حدود ممارسة الرقابة المالیة للصفقة: أولا

نجد أن الصفقة تخضع التأشیرة المسبقة للمراقب المالي وذلك بعد رفع التحفظات 

وعلیھ یباشر المراقب المالي في  1قبل لجنة الصفقات المختصةالمعبر عنھا من 

إطار ممارستھ لمھام الرقابة بناء على الملف المقدم لھ من طرف الآمر بالصرف، 

یتضمن طلب تموین الفاتورة الأولیة التي تسمح لھ بمقارنة الطلبات بما ھو محدد 

صات إداریة في في الخزینة، وفي بعض الحالات الخاصة یجب إرفاق ملف ترخی

  .2الحالات التي یشترط القانون ذلك

ومن ھنا یتعین على الآمر بالصرف تقدیم ملف كامل یتضمن كل الوثائق الثبوتیة، 

بعدھا یكلف المراقب المالي بالتأكد من توافر العناصر الأساسیة التي یتطلبھا 

 -92رقم من المرسوم التنفیذي  09القانون، والتي جاء النص علیھا في المادة 

  : ، تتمثل فیما یلي374 - 09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  414

 :3صفة الآمر بالصرف -1

موقع علیھ من طرف الآمر بالصرف یتحقق المراقب المالي من أن الالتزام 

المؤھل، إذ تنص الصفقة في بند خاص على الأطراف المؤھلة قانونا 

  .بالتوقیع على الصفقة

 :للقوانین والتنظیمات المعمول بھا المطابقة التامة -2

إذ یتأكد المراقب المالي من أن عملیة إبرام الصفقة قد تمت وفقا لما ھو 

منصوص علیھ في تنظیم الصفقات العمومیة، ابتداء من إجراءات الإعلان 

                                                           
  .96عبد اللاوي خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
  .167تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  - 2
  .بالمحاسبة العمومیة، المرجع السابق، المتعلق 21-90من القانون رقم  23المادة  - 3
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إلى غایة المنح المؤقت للصفقة، أي مراقبة صحة وشرعیة إجراءات إبرام 

  . الصفقة العمومیة

 :توفر الاعتمادات الضروریة لتنفیذ الصفقةمدى  -3

تنصب مراقبة المراقب المالي على التحقق من وجود توافر الاعتمادات 

الصفقة العمومیة، إذ یتحقق عن طریق الوثائق الثبوتیة التي المالیة لانجاز 

  .تقدمھا المصالح المتعاقدة مرفقة بالملف محل الرقابة

  

 : التخصیص القانوني للنفقة -4

تنصب رقابة المراقب المالي ھنا حول التأكد من أن المبلغ المقدم من وزارة 

المالیة في إطار المیزانیة السنویة قد خصص فعلا للمشروع الذي منح من 

أجلھ، ویكون التحقق عن طریق الوثائق الثبوتیة التي یقدمھا المتعامل 

  .المتعاقد مرفقا بالملف محل الرقابة

المستندات المرفقة مع البیانات الواردة في ورقة  التحقق من مدى مطابقة -5

 .الالتزام

 :التأكد من وجود تأشیرة لجان الصفقات العمومیة -6

وھي التأشیرة المنصوص علیھا في تنظیم الصفقات العمومیة والتي تمنعھا 

  .1ھذه اللجنة بعد رفع التحفظات

فقات وعلیھ فإن غایة الرقابة التي یمارسھا المراقب المالي على الص

العمومیة ھي التأكد من وجود ھذه العناصر، إذ تعتبر ھذه الأخیرة أمور 

  .2جوھریة لا بد من توفرھا حمایة للمال العام وترشیدا للنفقات العمومیة

                                                           
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق 15/08/1990المؤرخ في  21 -90من القانون  23المادة  - 1
  .97عبد اللاوي خدیجة، المرجع السابق، ص  - 2
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 20أیام ویمكن أن تمدد  10كما أنھ یجب أن تمارس ھذه الرقابة في مھلة 

ابة معمقة حیث یوما في خصوص الملفات الأكثر تعقیدا أو التي تتطلب رق

  .1یبدأ حساب الآجال منذ استلام الملفات

 

  .نتائج ممارسة الرقابة المالیة للصفقة: ثانیا

  :إن رقابة المراقب المالي للصفقة العمومیة تنتھي بنتیجتین مختلفتین

  .إما منح التأشیرة أو الرفض النھائي أو المؤقت للصفقة

 :منح التأشیرة -1

العمومیة سواء من الناحیة الشكلیة بعد التحقق من صحة الصفقة 

والموضوعیة یمنح المراقب التأشیرة، إذ تعتبر ھذه الأخیرة دلیل على صحة 

  .2إجراءاتھا من الناحیة القانونیة الصفقة وشرعیتھا وسلامة

وتأتي تأشیرة المراقب المالي بوضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على 

الصفقة، وعلیھ تصبح الصفقة بوضع جدول الأسعار الوحدویة الموجودة في 

تأشیرة المراقب المالي قابلة للتنفیذ والتحویل إلى المحاسب العمومي 

  .لصرفھا

كما تجدر الإشارة إلى أن تأشیرة لجان الصفقات العمومیة حسب نص المادة 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  10

زامیة على المراقب المالي، فإذا كانت إلزامیة فما فائدة ھي إل 374 -09رقم 

  الرقابة المالیة في ھذه الحالة؟

                                                           
1 - ministère des finance – DGB- Guide de contrôle de dépenses engagées p33.  

 374-09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  10دة الما - 2
  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 
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-12الرئاسي  1661إن المشرع تفطن لھذه المسألة حیث قام بتعدیل المادة 

ومن ثم إذا لاحظ عدم مطابقة تأشیرة  2012جانفي  18المؤرخ في  23

  .وزھا بعدم التأشیرةالصفقات العمومیة لأحكام تشریعیة فبإمكانھ تجا

 :الرفض النھائي أو المؤقت -2

بعد عملیة فحص ملف الصفقة العمومیة من طرف المراقب المالي یمكن 

تمتع عن وضع تأشیرتھ، وبالتالي یرفض الالتزام بالنفقة، لھذا الأخیر أن ی

  .ویكون ھذا الرفض إما مؤقت أو نھائي

 :الرفض المؤقت  -  أ

المعدل والمتمم  414 -92التنفیذي رقم من المرسوم  11حددت المادة 

  :حالات الرفض المؤقت وھي كالآتي 374 -09بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح -

 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة -

 .2نسیان بیان ھام في الوثائق المرفقة -

سال مذكرة الرفض المؤقت إلى الآمر وعلیھ یقوم المراقب المالي بإر

بالصرف، حیث تحتوي ھذه المذكرة على كل الملاحظات التي عاینھا، وكذا 

مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، التي أدى عدم احترامھا إلى 

رفض التأشیرة، ولا یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب 

 .3المالي الآمر بالصرف مكرر

  

                                                           
  .97عبد اللاوي خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
  .374 - 09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - 2
  .374 - 09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  - 3
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 :رفض النھائيال  - ب

المعدل والمتمم  414 -12من المرسوم التنفیذي رقم  12لقد نصت المادة 

المتعلق بالرقابة السابقة الملتزم بھا  374 -09بالمرسوم التنفیذي رقم 

  :على حالات الرفض النھائي، إذ تتمثل في

 .عدم مطابقة اقتراح التزام للقوانین والتنظیمات المعمول بھا -

 .الاعتمادات المالیة الكافیة لإبرام الصفقةعدم توفر  -

عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض  -

 .1المؤقت

وعلیھ یجب على المراقب المالي أن یرسل نسخة من الملف مرفقا بتقریر 

مفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة، في ھذه الحالة، إعادة النظر في الرفض 

الصادر عن المراقب المالي، عندما یعتبر أن العناصر المبني علیھا النھائي، 

  .2الرفض غیر مؤسسة

وعلى الرغم من أن المراقب المالي قدم مذكرة رفض نھائیة، إلا أن المشرع قد 

تماما مقرر التجاوز لمقرر رفض منح للآمرین بالصرف تقنیة قانونیة تشبھ 

  .3تسمى ھذه التقنیة بالتغاضيالتأشیرة من طرف لجان الصفقات المختصة، 

تقتضي ھذه الحالة أن یتم الرفض النھائي من طرف المراقب المالي للصفقة، 

فیقوم الآمر بالصرف بتجاوزه عن طریق مقرر التغاضي وھو امتیاز منحھ 

القانون للآمر بالصرف لتنتقل الصفقة مباشرة إلى المحاسب العمومي المكلف 

  .لیؤمر بصرف النفقة

                                                           
  .374 - 09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  - 1
 -09بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  3من فقرة  13المادة  - 2

  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا 374
  .من نفس المرسوم 18المادة  - 3
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ه الحالة بإصدار المراقب المالي تأشیرة الأخذ بالحسبان التي یرئ تنتھي ھذ

نفسھ بموجبھا من أیة مسؤولیة یمكن أن تترتب على مقرر التغاضي الذي اتخذه 

  .1الآمر بالصرف

بعدھا یقوم المراقب المالي بإرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع 

  .2مكلف بالمیزانیةالتغاضي، مرفقا بتقریر مفصل إلى الوزیر ال

كما یقوم الوزیر المكلف بالمیزانیة بعدھا بالإرسال نسخة من الملف الذي كان 

   . 3موضوع التغاضي  إلى مؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومیة

  :ولا یمكن تطبیق التغاضي كإجراء في الحالات التالیة

 .غیاب صفة الآمر بالصرف -

 .مھاعدم توفر الاعتمادات أو انعدا -

انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیھا في التنظیم المعمول  -

 .بھ

والتخصیص غیر القانوني الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام  انعدام -

  .4للالتزام إما تجاوزا للاعتمادات وإما تعدیلا لھا

  .العمومیةفعالیة للرقابة المالیة السابقة على الصفقات : المبحث الثاني

تعرف الرقابة المالیة السابقة على الصفقة العمومیة بمدلولھا الفني التقني، على أنھا 

تلك العملیة القانونیة المحاسبة التي یتم فیھا مراجعة مشروع الالتزام بالصفقة 

العمومیة، إذ لا یمكن للآمر بالصرف تنفیذ الصفقة العمومیة، ولا دفع أي مبلغ 

                                                           
  .من نفس المرسوم 20المادة  - 1
  .من نفس المرسوم 21المادة  - 2
  .من نفس المرسوم 22المادة  - 3
  .102عبد اللاوي خدیجة، مرجع سابق، ص  - 4
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على إذن الھیئة التي تمارس الرقابة المالیة السابقة، التي مالي، قبل الحصول 

عھدت في الجزائر إلى موظف عمومي یدعى المراقب المالي بدوره یمارس 

سلطتھ الرقابیة في نطاق معین في ظل المراسیم التي تحدد مھامھ كموظف أو تلك 

قات في مجال الصف 247 -15التي تحدد لھ الرقابة في حدود المرسوم الرئاسي 

  .العمومیة

على ھذا الأساس سنتطرق من خلال دراستنا إلى النطاق العضوي لرقابة المراقب 

والنطاق الموضوعي ) كمطلب أول( 247 -15المالي في ظل المرسوم الرئاسي 

     247 -15لرقابة المراقب المالي في ظل المرسوم الرئاسي 

المالي في ظل المرسوم  النطاق العضوي والمادي لرقابة المراقب: المطلب الأول

  .247 -15الرئاسي 

حددت المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومیة والمادة الثانیة من قانون رقابة 

  .سابقة على النفقات الملتزم بھا نطاق العضوي ونطاق المادي للرقابة المالیة

  النطاق العضوي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا : الفرع الأول

أن كل من الدولة  1المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومیة فقرة حسب 

والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة وجماعات 

  .1الإقلیمیة والمؤسسات ذات طابع الإداري تخضع للمحاسبة العمومیة

  .میزانیة الدولة: أولا

لى أن المیزانیة ھي الوثیقة التي من قانون المحاسبة العمومیة ع 3لقد عرفت المادة 

تقدر للسنة المالیة ومجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر والاستثمار ومنھا 

  .1نفقات التجھیز العمومي ونفقات بالرأس المال وترخص بھا

                                                           
  .المرجع السابق 21 -90القانون رقم  - 1
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  :ونستخلص من ھذه التعریف أربع مبادئ

ي توضع لھا والمقصود بالسنویة أن تكون المدة الت: مبدأ سنویة المیزانیة -1

میزانیة سنة واحدة وتعدھا الحكومة ویصادق علیھا من طرف البرلمان مرة 

  .2كل سنة

تعني جمع وإدراج كل إیرادات والنفقات في وثیقة : مبدأ وحدة المیزانیة -2

واحدة تضبط فیھا الحسابات والأرقام ومقصود ھنا ھو كافة الأرقام 

 . 3السنة المقبلةوالحسابات المتعلقة بنشاط الدولة المالي في 

وتسمى أیضا بمبدأ الشمولیة، ومقصود بھ دمج كل : مبدأ عمومیة المیزانیة -3

إیرادات والنفقات في المیزانیة دون أي مقاصة بینھما أو إغفال أي جزء 

 .4منھا

ومضمون ھذا المبدأ أن یتساوى مجموع إیرادات : مبدأ توازن المیزانیة -4

عدم تساوي یدل على ضعف في  العامة مع مجموع النفقات، ومن ثم فإن

إعداد المیزانیة المقبلة، لكن في الفكر الحدیث أصبحت ھذه القاعدة أن یكون 

اتفاق الدولة في حدود مواردھا وما یتناسب مع وضعھا الاقتصادي 

 .5والاجتماعي

 

 

                                                                                                                                                                                     
  .، نفس المرجع21 -90من القانون  03المادة  - 1
، 2015برحماني محفوظ، الرقابة المالیة في لتشریع الجزائري، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر  - 2

  .118ص 
  .120المرجع نفسھ، ص  - 3
  .121برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص  - 4
لعامة، طبعة الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طارق الحاج، المالیة ا - 5

  .17ص  1999
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  .میزانیة الجماعات الإقلیمیة: ثانیا

، 1ة ھي البلدیة والولایةمن الدستور أن الجماعات الإقلیمیة للدول 16حسب المادة 

لا یمكن تنفیذ المیزانیة على الجماعات الإقلیمیة إلا بعد تصویت علیھا من طرف 

المجلس الشعبي البلدي والمجلس الولائي، حتى یوافق علیھا ومراقبتھا من السلطة 

  .2الوصیة

 :میزانیة البلدیة -1

البلدیة ھي الجماعة القاعدیة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة واستقلال مالي 

وحق التقاضي ویقوم بتسییر شؤونھا مجلس منتخب من طرف الشعب وھي 

الخاصة بھا والتي تكون من مداخیل ممتلكاتھا مسؤولة عن تسییر مصالحھا 

وحصیلة الموارد الجبائیة والرسوم والإعانات سواء ممنوحة من طرف 

    .3لدولة أو ھبات ووصایا إضافة إلى الافتراضات التي تلجأ إلیھاا

میزانیة البلدیة ھي جدول تقدیر الإیرادات والنفقات السنویة للبلدیة وھي عقد 

ترخیص وإدارة یسمح بتسییر مصالح البلدیة وتنفیذ برنامجھا للتجھیز 

  .4والاستثمار

جلس الشعبي البلدي وفق ویتم التصویت على المیزانیة البلدیة من طرف الم

  .5شروط  المنصوص علیھا في ھذا القانون

لم تكن خاضعة  دیةلأن میزانیة الب 414 -92نلاحظ من المرسوم التنفیذي 

للرقابة السابقة، بل خاضعة لرقابة قابض البلدیة وھو المحاسب العمومي، 
                                                           

المتضمن التعدیل  06/03/2016المؤرخ في  01-16دستور الجمھوریة الجزائریة، القانون رقم  - 1
  .07/03/2016بتاریخ  14الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2014الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة، قبة القدیمة، الجزائر، دنیني یحي المالیة العمومیة، / أ - 2
 2011جوان  22ھـ الموافق لـ  1432رجب عام  20مؤرخ في  10 -11من القانون رقم  170المادة  - 3

  .2011جویلیة  03بتاریخ  37متعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 
  .ابقالمرجع الس 10 -110، من القانون 176المادة  - 4
  .من نفس القانون 181المادة  - 5
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 414- 92المعدل والمتمم لقانون  374 -09وبصدور المرسوم التنفیذي 

أدرج ضمن الرقابة السابقة للمراقب المالي للبلدیة، ویتم توسیعھا تدریجیا 

لف بالمیزانیة ووزیر وزیرین الوزیر المكطرف وفقا لرزنامة تحدد من 

  .الجماعات المحلیة

 :میزانیة الولایة -2

الولایة ھي الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیة 

  :مستقلة وھي أیضا دائرة غیر ممركزة تتشكل من ھیئتین ھما

 المجلس الشعبي الولائي المنتخب من طرف الشعب وھو ھیئة مداولة   -

 .1یئة الثانیةالوالي ھو الھ -

میزانیة الولایة ھي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنویة الخاصة 

ة وتنفیذ یترخیص وإدارة یسمح بسیر مصالح الولا عقدبالولایة، وكما ھي 

     .2برامجھا للتجھیز والاستثمار

یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة، وعرضھ على مجلس الشعبي 

ق علیھ وفق الشروط المنصوص علیھا في صـادیصوت ویالولائي الذي 

  .3القانون، ویوافق علیھ الوزیر المكلف بالداخلیة

الوالي : ویعتبر الآمرین بالصرف الأساسیین بالنسبة للجماعات الإقلیمیة ھم

بالنسبة للولایة ورئیس مجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة وھذا وفق لنص 

  .والمتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من قانون  26المادة 

  

                                                           
 02/2012/ 21ھـ الموافق  1432ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12المادة الأولى من القانون  - 1

  .29/02/2012، بتاریخ 12متعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد 
  .من نفس المرجع 07-12من اقانون  157المادة  - 2
  .، المرجع السابق07-12من قانون  160المادة  - 3
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  .میزانیة الھیئات العمومیة الوطنیة: ثانیا

لا یمكن التطرق إلى كل المؤسسات الخاضعة للمحاسبة العمومیة وبالتالي 

  .خضوعھا لمراقبة المراقب المالي ولكن سنتطرق إلى بعضھا

 : المؤسسات الدستوریة -1

  :ونذكر أھم المؤسسات الدستوریة

 :الوطني المجلس الشعبي  -  أ

یتمتع المجلس الشعبي الوطني بالشخصیة المعنویة والاستغلال المالي 

ویتم المصادقة على مشروع میزانیتھ من طرف مكتب المجلس ویبلغ 

أیام ویبلغ إلى الحكومة من أجل  10إلى لجنة المالیة لإبداء رأیھا خلال 

ي ، وتضبط نھائیا من طرف المجلس الشعب1إدماجھ في قانون المالیة

الوطني في إطار قانون المالیة، الآمر بالصرف ھو رئیس المجلس 

من النظام الداخلي الخاص بھ، وتتم  20الشعبي الوطني حسب المادة 

  .     مراقبة استعمال ومراقبة الأموال المرصودة من قبل مجلس المحاسبة

 :مجلس الأمة  - ب

یتمتع مجلس الأمة باستقلال مالي وإداري، ویدرس مجلس الأمة مشروع 

یبلغھ إلى لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة التي تبدي و میزانیة المجلس 

أیام التي تلي تبلیغ المشروع للجنة، ویمكن تعدیل  10رأیھا في مدة 

یحال مشروع المیزانیة تبعا لرأي لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة، ثم 

مشروع المیزانیة على مجلس الأمة للتصویت علیھ، یتم التبلیغ مشروع 

                                                           
ھـ الموافق  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  02-99من القانون العضوي رقم  104و  103المادة  - 1
یحدد وینظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھا وكذا العلاقات الوظیفیة بینھا  08/03/1999لـ 

  . 15وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 
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میزانیة الذي صوت علیھ مجلس الأمة إلى الحكومة خلال الدورة 

  .1الخریفیة قصد إدماجھا ضمن مشروع قانون المالیة

من النظام  08الآمر بالصرف ھو رئیس مجلس الأمة طبقا للمادة 

ال ومراقبة الأموال المرصودة من قبل الخاص بھ، وتتم مراقبة استعم

  .مجلس المحاسبة

 :المجلس الدستوري  - ت

تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في تكالیف مشتركة 

للمیزانیة العامة ورئیس المجلس الدستوري ھو الآمر بالصرف، ویمكن 

أن یفوض إمضائھ إلى الأمین العام وإلى أي موظف یكلف بالتسییر 

  .والمحاسب للمجلس الدستوري المالي

 :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -2

ي المؤسسات التي تمارس ھالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

نشاطا ذا طبیعة إداریة محضة، وتتخذھا الدولة والمجموعة الإقلیمیة كوسیلة 

ام، بحیث لإدارة مرافقھا العمومیة الإداریة وتخضع في أنشطتھا للقانون الع

القضاء الإداري ھو الذي یختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بھا، كما 

یخولھا القانون مجموعة من الامتیازات من أھمھا امتیازات السلطة 

العمومیة، ومنھا اتخاذ القرارات الإداریة كما تعتبر أموالھا أموالا عمومیة 

  . 2وعمالھا موظفون عمومیون

                                                           
  .، مرجع سابق 02-99من القانون العضوي رقم  104و  103تان الماد - 1
، ص 2007ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مطبعة الحسناوي، الجزائر، / أ - 2

217.  
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نیتھا، وتتم الموافقة علیھا من طرف الجھات العلیا التي وتعد ھذه المؤسسات میزا

تشرف علیھا ورأسھا في أغلب الأحیان الآمر بالصرف الثانوي ولاسیما إن كانت 

  .مؤسسة غیر ممركزة

  .النطاق المادي للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا: الفرع الثاني

الموظفون التابعون لوزارة الرقابة السابقة لاسیما في مجال النفقات یقوم بھا 

المالیة، ویعینون من قبل الوزیر المكلف بالمالیة وھو تابعون تحدیدا للمدیریة 

- 92العامة للمالیة، وھذه الرقابة القبلیة على النفقات نظمھا المرسوم التنفیذي رقم 

كلا المرسومین  374-09المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  414

رقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا، والتي تنصب كقاعدة عامة على جمیع یتعلقان بال

  .1النفقات مھما كانت طبیعتھا  أو الغرض منھا

  .خضوع النفقات للرقابة السابقة: أولا

تقسم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري وعلى أساس موضوعي، 

في أربعة أبواب من  وصنف المشرع الجزائري الاعتمادات على أساس إداري

یخص نفقات ) ب(یخص نفقات التسییر وجدول ) أ(النفقات، وتتمثل في جدول 

نفقات استثمار المؤسسات ) ج(التجھیز یعني الاستثمار في الجزائر، وجدول 

  .والتصنیف الاقتصادي ارعالخاص بتدعیم الأس) د(وجدول 

                                                           
  .136، ص 2003محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، طبعة ثانیة منقحة، دار الھدى، عین ملیلة الجزائر،  - 1
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المتعلقان بالرقابة  374 -09المعدل والمتمم بقانون  414 -92وعلى ضوء القانون 

السابقة للنفقات الملتزم، سوق نتطرق إلى نفقات التسییر ونفقات التجھیز من خلال 

   .1الرقابة علیھا

 ):الإداریة( نفقات تسییر  -1

تشمل نفقات التسییر أربعة أبواب وتوجد أبواب تتكون من سبع فقرات وكل 

التي یشملھا الفصل فقرة یمكن أن تحتوي تسعة وتسعون فصلا وعدد المواد 

غیر محدودة یمكن أن یقسم البند إلى فروع نفقات الباب الأول، والثاني 

الممثلة في میزانیة الأعباء المشتركة المسیرة من طرف وزارة المالیة، 

  .والباب الثالث والرابع نجدھما تقریبا في كل كمیزانیات الوزارات

المتعلق بالرقابة السابقة و 414 -92من المرسوم التنفیذي  28ونصت المادة 

  :2المعدل والمتمم التي تحدد نفقة التسییر وتسجیل ما یلي

 .إعتمادات المفتوحة أو مفوضة حسب الأبواب والمواد -

 ربط الاعتمادات  -

 تحویل ونقل الاعتمادات -

 .تفویض الاعتمادات الممنوحة للآمرین بالصرف الثانویین -

 .الالتزامات التي تمت -

ت فإنھ یعني وجود مبالغ مالیة مخصصة لتغطیة نفقة المقصود بالاعتمادا

  .الملتزم بھا من قبل الآمر بالصرف

 :نفقات التجھیز -2

                                                           
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا،  374 -09المعدل والمتمم بالقانون  414 -92القانون  - 1

  .المرجع السابق
  .، المرجع السابق414-92من المرسوم التنفیذي  28المادة  - 2
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إذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات فإن نفقات التجھیز توزع 

حسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي، وقائمة میزانیة نفقات 

  .الاستثمار

والمتعلق بالرقابة  374 - 09مرسوم التنفیذي من ال 20وبالرجوع إلى المادة 

  :1السابقة التي یلتزم بھا نجد أنھا تحدد نفقة التجھیز وتسجیل ما یلي

 .رخص البرنامج وإعادة تقییمھا المتتالي في كل مرة -

 .تفویض رخص البرنامج -

 .الأرصدة المتوفرة -

 .الالتزامات المنفذة -

الحسابات ورؤسائھا ووكلائھم وقد نص قانون المالیة على وجوب امتناع مدیري 

  . 2عن تأشیرة على كل أمر بالصرف مبلغ لم یكن اعتماد أصلا

إذا فالأصل لا یجوز صرف أي نفقة دون وجود مبلغ الاعتمادات المفتوحة لھا، 

ولا یجوز صرف أي نفقة بما یتجاوز مبلغ الاعتمادات لھا كذلك، ولكن یستثنى من 

، وتعطي 3دقیق فیھا من قبل المراقب الماليتطبیق ھذا الأصل بعض النفقات للت

بشأنھا تأشیرة ولو كانت الاعتمادات المخصصة لھا غیر كافیة، شریطة أن ترفق 

  .4ھذه الالتزامات بكل الوثائق والأوراق الثبوتیة اللازمة لتعریفھا

                                                           
جع ، المر414 -92المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  374-09من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  - 1

  .السابق
، ص 2015المالیة العامة، طبعة سادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة  اقتصادیاتمحرزي محمد عباس،  - 2

374.  
المتعلق  1984یولیو  7ه الموافق ل  1404شوال  08المؤرخ في  17-84من القانون  75المـادة  -  3

  .1984سنة  28بقوانین المـالیة ج ر عدد 
  .المرجع السابق 414-92المرسوم التنفیذي من  30المادة  - 4
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  :1ین العمومي وھي تمثل فيدات بالنفقات یعبر عنھا بأعباء الوھذه الالتزام

قات تكالیف الوفاء بدیون الدولة الناجمة عن أحكام تشریعیة أو التزامات نف -

 .اتفاقات مبرمة قانونا

التزام نفقات تكالیف العدالة وتعویضھا المدنیة، وتسدید المبالغ المحصلة من  -

 .غیر حق، وإعفاءات الضریبیة والرسوم والمبالغ المستردة

 .  الدولة التزامات بنفقات المعاشات والریوع التي تقع على عاتق -

  .الرقابة على الأعمال لإداریة ذات الأثر المالي: ثانیا

إضافة إلى الرقابة التي یمارسھا المراقب المالي على النفقات رقابتھ أیضا على 

  .القرارات والعقود الإداریة

 :القرارات الإداریة والجداول الخاصة بالموظفین -1

مسبقا وقبل توقیع علیھا تخضع كل القرارات المتضمنة التزاما بالنفقة 

  : 2تأشیرة المراقب المالي وتتمثل ھذه القرارات في

متعلقة بالحیاة المھنیة للموظفین وأجورھم التعیین والتثبیت القرارات  -

 .باستثناء الترقیة في الدرجات

 .الجداول الاسمیة التي تعد عند غلق كل سنة مالیة -

لجداول الأصلیة التي تطرأ الجداول الأصلیة التي تعد في بدایة السنة، وا -

 .أثناء السنة المالیة

كذلك مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق كما تخضع لتأشیرة المراقب  -

 :المالي كل من

                                                           
  .، المرجع السابق84/17، من قانون 28، 27، 24المواد  - 1
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي  6و 5المادتین  - 2
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كل التزام مدعم بسند طلب أو فاتورة شكلیة عندما لا یتعدى مبلغ الصفقة  -

 .العمومیة

ت أو إلحاق أو كل القرارات الوزاریة المتعلقة بالإعانات، تفویض الاعتمادا -

 .تحویل الاعتمادات

والتكالیف الملحقة، إضافة إلى  صاریفكل الالتزامات المتعلقة بتعویض الم -

 .المثبتة بفواتیر نھائیة النفقات

 .قرارات منح المناصب النوعیة -

 .قرارات نقل الموظفین -

  .قرارات تسریح الموظفین -

 :العقود الإداریة -2

مصالحھا، وھذا في الإطار تقوم الإدارة بإبرام لكن تسییر الإدارة العمومیة 

عقود إداریة من بینھا عقود الصفقات العمومیة، حیث ھذه الأخیرة تخضع 

  .للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي

 414- 92من المرسوم التنفیذي  3من الفقرة  05وبالرجوع إلى المادة 

ن مشاریع الصفقات العمومیة والمتعلق بالرقابة السابقة التي یلتزم بھا نجد أ

والملاحق تخضع للتأشیرة المسبقة للمراقب المالي، كما تخضع أیضا للرقابة 

المسبقة كل من التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدى 

من المرسوم  07المستوى المحدد للإبرام الصفقات العمومیة حسب المادة 

  . 1الرقابة السابقة التي یلتزم بھا المعدل والمتمممتعلق ب 414 -92التنفیذي 

ویتضمن  247-15من المرسوم الرئاسي  196وبالرجوع إلى أحكام المادة 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام نجد أنھا تنص على أن 

                                                           
  .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي  7و 5المادتین  - 1
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المصلحة المتعاقدة یجب أن تطلب إجباریا التأشیرة، وتفویض التأشیرة 

تسلمھا لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة الشاملة التي 

والمراقب المالي والمحاسب المكلف، إلا في حالة معاینة عدم مطابقة ذلك 

  .1لأحكام تشریعیة

النطاق الموضوعي لرقابة المراقب المالي في ظل المرسوم : المطلب الثاني

  .247-15الرئاسي 

المتمثلة أساسا في إشباع الحاجات العامة تلجأ المصلحة المتعاقدة لتحقیق أھدافھا 

القانوني، تتیحھا لھا  للمواطنین، إلى عدة وسائل مختلفة في طبیعتھا ووصفھا

القوانین والتنظیمات أھمھا الصفقات العمومیة فتعرف الرقابة المالیة السابقة على 

ة المحاسبة الصفقة العمومیة بمدلولھا الفني والتقني، على أنھا تلك العملیة القانونی

التي یتم فیھا مراجعة مشروع الالتزام بالصفقة العمومیة، إذ لا یمكن للآمر 

  .بالصرف تنفیذ الصفقة العمومیة

ولا دفع أي مبلغ مالي قبل الحصول على إذن الھیئة التي تمارس الرقابة المالیة 

 ،السابقة، التي عھدت في الجزائر إلى موظف عمومي یدعي المراقب المالي

ي سندرس في ھذا الموضوع النطاق الموضوعي لھ في ظل المرسوم والذ

وسنتناول الدراسة في فرعین مشاریع الصفقات العمومیة  247-15الرئاسي 

  .2)فرع الثاني(والطلبات المبرمة طبقا للإجراءات المكیفة ) فرع أول(والملاحق 

                                                           
متعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  196المادة  - 1

  .المرفق، المرجع السابق
شراطي خیرة، فعالیة الرقابة السابقة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات . صدوق المھدي، أ.أ - 2

  . 231، ص 01، العدد 06العمومیة، مجلة القانون والمجتمع، مجلد 
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  .مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق: الفرع الأول

التي حدد  247-15الجزائري عدة معاییر في المرسوم الرئاسي استعمل المشرع 

معیار عضوي، : من خلالھا المعالم الصفقة العمومیة وھي دون التفصیل فیھا

، إذ یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم 1معیار مال، معیار شكلي، معیار موضوعي

  .لأول، أو ملاحق للصفقات العمومیة محل الطلب انھائيلي وصفقات كطلب أو

 

  

  .مشاریع الصفقات العمومیة: أولا

بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة، نجد أن المشرع أكد على أن الصفقات 

العمومیة، تخضع لمختلف أنواع الرقابة، وتعرض مشاریع الصفقات بمجرد رفع 

تي تسلمھا ھیئة الرقابة الخارجیة القبلیة لالتحفظات المحتملة، المرافقة للتأشیرة ا

المختصة، على الھیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل توقیع الآمر بالصرف 

، أي الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بھا والمنظمة 2علیھا، وقبل البدء في تنفیذھا

، وتم 4 21-90، الذي جاء تطبیقا للقانون 4143 -92بموجب المرسوم التنفیذي 

، حیث یتأكد ھذا 5المراقب المالي إخضاع مشاریع الصفقات العمومیة لرقابة

الأخیر من مدى احترام المصلحة المتعاقدة لإجراءات إبرام الصفقة، من خلال 

مراقبة الوثائق الثبوتیة، التي یرفقھا الآمر بالصرف مع ملف الالتزام بالنفقة ألا 

التقریر التقدیمي، رسالة التعھد، التصریح بالاكتتاب، التصریح بالنزاھة، : وھي

                                                           
  .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي  29والمادة  13ة والماد 06والمادة  02المادة  - 1
  .247-15 المرسوم الرئاسيمن ،  195والمادة  157المادة  - 2
  .، المرجع السابق 414- 92المرسوم التنفیذي  - 3
  .، المرجع السابق21-90القانون  - 4
  .، المرجع السابق414-92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 5
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كشف الكمي والتقدیري، جدول الأسعار الوحدویة، الإعلان عن الاستشارة، ال

محضر فتح وتقییم العروض، الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة، وكل المعطیات 

  .المتعلقة بالتعاقد

غني عن البیان أن الصفقة العمومیة التي تبرم المصلحة المتعاقدة، تخضع لرقابة 

تنفیذھا كأصل عام غیر أن المشرع أوجد حالات المراقب المالي قبل البدء في 

استثنائیة یمكن فیھا أن یشرع في تنفیذ الخدمة، ثم إبرام الصفقة وجوبا، على سبیل 

  :  التسویة وعرضھا بعد ذلك على الرقابة وھي

في حالة الاستعجال الملح والمعلل بخطر داھم تجسد في المیدان، تعرض لھ  -

اقدة، أو من عمومي، ولا یسعھ التكیف مع استثمار أو ملك للمصلحة المتع

آجال إجراءات إبرام الصفقات، بشرط أنھ لم یكن في وسع المصلحة 

المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال أو أن تكون نتیجة 

مناورات للمماطلة من طرفھا، یمكن للآمر بالصرف أن یرخص بقرار 

 .1قبل إبرام الصفقة العمومیة معلل، المشروع في بدایة تنفیذ الخدمات

الصفقات العمومیة لاستیراد المنتجات والخدمات، التي تتطلب السرعة في  -

اتخاذ القرار بحكم طبیعتھا والتقلبات السریعة في أسعارھا ومدى توفرھا، 

وكذا الممارسة التجاریة المطبقة علیھا التي لا تكون مكیفة مع ھذه 

 .2الصفقات

تعلقة بتكالیف الماء والغاز والكھرباء والھاتف الصفقات العمومیة الم -

 .3والانترنت

                                                           
  .، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  12المادة  - 1
  .، نفس المرسوم23المادة  - 2
  .، نفس المرسوم25المادة  - 3
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والملاحظ أن اختصاص المراقب المالي برقابة الصفقات العمومیة ھو 

اختصاص مزدوج، فھو من جھة عضو في لجنة الصفقات العمومیة 

، ومن جھة أخرى یراقب نفقات المصلحة المتعاقدة، الملتزم بھا في 1المختصة

وم بالتأشیر علیھا، في ھذه الحالة یمارس مھامھ في إطار إطار الصفقة ویق

  . 2المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه

الرقابة التي یقوم بھا المراقب المالي في إطار المرسوم ما فائدة وبالتالي 

ووافق على مشروع الصفقة، قبل ذلك في قد راقب ، إذا كان 414 -92التنفیذي 

  باعتباره عضو فیھا والعكس صحیح؟لجنة الصفقات العمومیة 

  .مشاریع الملاحق: ثانیا

لما كانت الدولة أو إحدى ھیئاتھا تمثل في الصفقات العمومیة، الطرف الذي یسعى 

إلى تحقیق مصلحة عامة، وجب أن تتمتع بامتیاز تجاه المتعاقد معھا، یتمثل في 

ة دون أن یكون أحقیتھا في تعدیل الصفقة، عن طریق الملحق بإرادتھا المنفرد

للمتعاقد معھا حق الاحتجاج، أو الاعتراض طالما كان التعدیل ضمن الإطار العام 

  .3للصفقة، استوجبتھ المصلحة العامة وحسن سیر المرفق العام

حیث عرف المشرع الجزائري الملحق بأنھ وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، یبرم في 

أو تقلیلھا، أو تعدیل بند أو عدة بنود جمیع الحالات إذا كان ھدفھ زیادة الخدمات 

تعاقدیة في الصفقة ومھما یكن من أمر فإنھ لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة 

أساسیة على توازن الصفقة، إلا في حال ما طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة 

وخارجة عن إرادة الأطراف بالإضافة إلى ذلك یجب ألا یغیر الملحق موضوع 

                                                           
  . ، نفس المرسوم174والمادة  173المادة  - 1
  .، المرجع السابق374-09من المرسوم التنفیذي  05المادة  - 2
  .146عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص - 3
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، ناھیك على أن الملحق یخضع للشروط الاقتصادیة الأساسیة 1ھاالصفقة أو مدا

  .  2للصفقة

كما ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة، بعرض مشروع الملحق بمجرد رفع 

التحفظات المحتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمھا ھیئة الرقابة الخارجیة القبلیة 

قبل توقیع المصلحة المتعاقدة المختصة على الھیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات 

، كما أن الرقابة المالیة السابقة لمشاریع الملاحق 3علیھا، وقبل البدء في تنفیذھا

على غرار مشاریع الصفقات العمومیة، تكون قبل البدء في تنفیذھا كأصل عام لكن 

یمكن للمصلحة المتعاقدة في حالات استثنائیة البدء في تنفیذھا قبل عرضھا على 

  :4اقب الماليالمر

بالخدمة، امر في انتظار إنھاء الملحق تشرع في تنفیذ الخدمة عن طریق أو -

التي تسمح بخدمات إضافیة أو تكمیلیة، عندما لا تحقق الكمیات المحددة في 

الصفقة موضوعھا، لاسیما في حالة صفقات الأشغال، باستثناء الحالات 

تقوم المصلحة المتعاقدة  التي ترجع لمسؤولیة المتعامل الاقتصادي، وعلیھ

 .بإبرام الملحق وجوبا على سبیل التسویة ثم تعرضھا على المراقب المالي

عندما تبرر الظروف، إبرام ملحق الصفقة ثم تنفیذ موضوعھا، لأداء  -

خدمات أو اقتناء لوازم، للتكفل بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة المرفق 

 .صفقةالذي أنشئ من قبل الاستلام النھائي لل

                                                           
  .،المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي  01فقرة  136المادة  - 1
  .نفس المرسوم 137المادة  - 2
-15من المرسوم الرئاسي  195، المرجع السابق والمادة 374 -09من المرسوم التنفیذي  05المادة  - 3

  .السابق الذكر 247
  .، السابق الذكر247 - 15من المرسوم الرئاسي  136/4المادة  - 4
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الي في مجال الصفقة العمومیة ھو مكما نشیر أیضا أن من أھم مھام المراقب ال

بنفقات التجھیز والاستثمار، في ھذا الإطار لا یقصد بھا  لتزامالاالرقابة على 

مشاریع الصفقات والملاحق فقط، وإنما كل ما یتعلق بالتكفل برخص البرامج 

، وأخذ 1إلخ...ة تقییم وإعادة ھیكلةوكل التعدیلات التي تطرأ علیھا من إعاد

مقررات غلق البرامج في حالة الوصول إلى الغایة المرجوة من الاستثمار 

  )  إشھار، دراسات، متابعة، مقررات تعویض الأراضي(العمومي 

  .طبقا للإجراءات المكیفةالطلبات المبرمة : الفرع الثاني

عمومیة لإجراءات مكیفة، تخضع الطلبات التي لا تتطلب وجوبا إبرام صفقة 

ویقصد بھذه الأخیرة الإجراءات الداخلیة التي تقوم بھا المصلحة المتعاقدة 

للحصول على طلباتھا، وتكون طلبات المصلحة المتعاقدة المبرمة طبقا للإجراءات 

المكیفة وجوبا، محل سندات طلب أو في حالة الضروریة عقود تحدد حقوق 

  .2الأطراف وواجباتھم

  .سندات الطلب: أولا

تلجأ المصلح المتعاقدة إلى سندات الطلب في الطلبات التي  یقل مجموع مبالغھا، 

فیما ) دج 1.000.000(حسب طبیعتھا وخلال نفس السنة المالیة، عن ملیون دینار 

فیما یخص ) دج 50000(یخص الأشغال أو اللوازم، وخمسمائة ألف دینار 

  .3الخدمات

عدھا المصلحة المتعاقدة إلى تأشیرة المراقب المالي، وتخضع سندات الطلب التي ت

  4والممونوذلك من خلال التأكید حسابیا من المبالغ المدرجة في سندات الطلب 

                                                           
  .237ص . المرجع السـابقشراطي خیرة، . صدوق المھدي، أ.أ - - 1
  .، المرجع السابق 247-15من المرسوم الرئاسي  20المادة  - 2
  .نفس المرسوم 21المادة  - 3
 -15من المرسوم الرئاسي  19، المرجع السابق، والمادة 374 -09من المرسوم التنفیذي  06المادة  - 4

  .، المرجع السابق247
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  .مشاریع العقود: ثانیا

، وھي عبارة عن وثیقة تعاقدیة، تتضمن "مشروع اتفاقیة"یطلق علیھا تسمیة 

المتعاقدة من جھة، والمتعامل ، أي المصلحة حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة

         .الاقتصادي باعتباره المتعاقد معھ من جھة أخرى

ومشروع الاتفاقیة لا یقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة، وفق الإجراءات  

الشكلیة المنصوص علیھا في قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

قدة من إعداد إجراءات داخلیة لإبرام وفي مقابل ذلك مكن المشرع المصلحة المتعا

  :1ھذه العقود، وبین العقود التي لا تعتبر صفقات عمومیة عندما

بالنسبة ) دج 12.000.000(تساوي أو تقل عن اثني عشر ملیون دینار  -

 .لصفقة الأشغال أو اللوازم

لصفقة الدراسات أو ) دج6.000.000(تساوي أو تقل عن ستة ملایین دینار  -

 .الخدمات

الإضافة إلى ذلك، ھناك عقود أخرى لا تخضع لأحكام الصفقات العمومیة ب

  :2وھي

العقود المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة مع المؤسسات العمومیة ذات  -

الطابع الإداري، أو مع المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم 

جزئیا، بمساھمة النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو 

مؤقتة أو نھائیة من طرف المصلحة المتعاقدة، شریطة عدم مزاولة ھذه 

 .المؤسسات نشاطا لا یكون خاضعا للمنافسة

                                                           
  .، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  13ادة الم - 1
  .من نفس المرسوم 19المادة  - 2
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العقود المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاریع، والمتعلقة باقتناء أو تأجیر  -

 .أراضي أو عقاراتھ

إجراءات المنظمات العقود المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة، بموجب  -

والھیئات الدولیة أو بموجب الاتفاقیات الدولیة، عندما یكون ذلك مطلوبا، 

 . والمبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة مع بنك الجزائر

العقود المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة والمتعلقة بخدمات الصلح  -

 .والتحكیم

مین بالنسبة لخدمات العقود المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة مع محا -

 .المساعدة والتمثیل

وتخضع مشاریع العقود التي تعدھا المصلحة المتعاقدة، عندما لا یتعدى مبلغھا 

المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة إلى تأشیرة 

  .1المراقب المالي

من المرسوم  20وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع نص من خلال المادة 

بطریقتین، إما عن على أن طلبات المصلحة المتعاقدة تبرم  247-15لرئاسي ا

طریق الصفقات العمومیة، وإما عن طریق الإجراءات المكیفة، والطلبات التي 

تكون محل ھذه الأخیرة تكون وجوبا إما بسندات طلب أو بعقود، وثم یذكر 

  .الفاتورات الشكلیة والكشوف

نجد أنھ  347 -09ن المرسوم التنفیذي رقم م 06وبالرجوع إلى نص المادة 

یخضع للتأشیرة، كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة 

والكشوف، أو مشاریع العقود، عندما لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل 

                                                           
  .247-15الرئاسي  من المرسوم 19المادة  - 1
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التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة، وأمام ھذا التعارض وجب على المشرع 

  .د النصینإزالتھ بتعدیل أح

  . عناصر الصفقة العمومیة الخاضعة لرقابة المراقب المالي: المطلب الثاني

تنفذ الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة بأربعة مراحل من قبل أعوان 

، بدءا بالآمر بالصرف الذي یقوم بالالتزام بھا، وعرف 1المحاسبة العمومیة

الإجراء الذي : "الالتزام بالنفقة بأنھالمشرع من خلال قانون المحاسبة العمومیة 

ھو تصرف ینشئ نفقة على ذمة ، وعلیھ 2یتم بموجبھ إثبات نشوء الدین

، كما قد )التزام إداري(المصلحة المتعاقدة، وقد یكون بناء على تصرف قانوني 

  .یكون بناء على التزام غیر إرادي، وھو ما یعرف بالالتزام القانوني

عبارة عن إعداد بطاقة الالتزام من طرف الآمر  أما الالتزام المحاسبي

بالصرف وذلك في نسختین، نسخة ترسل إلى المراقب المالي، والثاني تبقى 

على مستوى المصلحة المتعاقدة، ویتم تحدید شكل بطاقة الالتزام بقرار من 

ختم : ، حیث تتضمن ھذه الوثیقة المعلومات التالیة3الوزیر المكلف بالمیزانیة

الجھة المنفذة للالتزام، الرقم التسلسلي لبطاقة الالتزام وتاریخھا، الآمر  وإمضاء

بالصرف وصفتھ، طبیعة النفقة، مبلغ عملیة الالتزام، الفرع والباب والمادة 

والفقرة، الرصید القدیم والجدید، خانة خاصة بملاحظات المصلحة، وخانة 

مر بالصرف، تقدیم ومن ثم یتعین على الآخاصة بوضع التأشیرة وتاریخھا 

ملف الالتزام بالنفقة كاملا للمراقب المالي، لیتمنى ھذا الأخیر، فحص الالتزام 

بالنفقة بحد ذاتھ، وكذا العناصر المتعلقة بھ، بعد تسجیل بطاقة الالتزام في سجل 

                                                           
، رسالة ماجستیر في القانون 1989قاوي السعید، النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد  - 1

  .117، ص 2012كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، 
  .، المرجع السابق21-90من القانون رقم  19المادة  - 2
، یجدد إجراءات وكیفیات ومحتوى الالتزامات بالنفقات 12/08/2012القرار الوزاري المؤرخ في  - 3

  .21/08/2013الصادرة في  42ج،ر العدد 
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ورودھا خاص بھا على مستوى الرقابة المالیة، یدرج فیھ رقم البطاقة وتاریخ 

  .ھذا التاریخ لھ دور كبیر في حساب میعاد الرقابة، لأن 1إلى المصلحة

  .طبیعة الرقابة المالیة السابقة على الصفقة العمومیة: الفرع الأول

لیس الغرض من رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة، المحافظة على 

المال وترشید النفقات فقط، بل التحقق من عدم مطابقتھا للقرارات التي تتخذھا 

المصلحة المتعاقدة، وتنفیذھا بأقل تكلفة ممكنة، وعلیھ ھل رقابة المراقب المالي 

  .رقابة مطابقة أم رقابة ملائمة

  ).المطابقة(ابة المشروعیة رق: أولا

یقصد برقابة المطابقة أو ما یسمى برقابة المشروعیة أو النظامیة، التأكد من 

مدى تطبیق الآمر بالصرف للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، وتعتبر بذلك 

رقابة مستندیة إجرائیة تعمد أساسا على اكتشاف المخالفات التي تنتج عن 

مات الساریة، بمعنى كل ما یھم ھو مراقبة مدى العمل احتراق القوانین والتنظی

في إطار القانون من عدمھ، دون المحاسبة على النتائج النھائیة لتطبیق 

    .   2المیزانیة، ومدى نجاعة التسییر أو تحقیق الھدف المطلوب

واعتبر المشرع الجزائري رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة ھي  

ة فقط، ولا یمكن أن تتعداھا إلى رقابة الملائمة، لأن ھذه الأخیرة رقابة مشروعی

ھي من صلاحیات الآمر بالصرف، ومن ثم فإن المراقب المالي غیر مسؤول عن 

                                                           
1 - la lettre N :0007982 du 21/09/2011 l’ouverture des registre de courriers 
arrivée départ MF,DGB. 

بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي، رسالة ماجستیر في  - 2
  .107، ص 2011/2012الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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الآمر بالصرف والمتعلقة بتسییر مصالح یرتكبھا الأخطاء والمخالفات التي 

  .1وشؤون المصلحة المتعاقدة

القیام برقابة مسبقة على الصفقات العمومیة قبل فالمراقب المالي وظیفتھ الأساسیة 

الشروع في تنفیذھا، أي أن توقیت الرقابة یكون بالتحدید قبل القیام بصرف النفقة، 

وقبل الالتزام القانوني بھا، فھي رقابة ذات طبیعة وقائیة الغرض منھا ھو تفادي 

یقتصر دوره على الوقوع في الأخطاء المالیة،  وتصحیحھا قبل تنفیذھا، وبالتالي 

  .مراقبة الجوانب القانونیة والإجرائیة للنفقة

ما یعاب على ھذه الرقابة أنھا نقطة سوداء في التسییر المالي، حیث تصل 

الصرامة في تطبیق النظامیة إلى ذروتھا القصوى، مما یؤدي إلى تعطیل التنمیة 

ي الرقابة، ستكون خاصة إذا ما تعمق في الإجراءات، غیر أنھ إذا لم یتم التعمق ف

  .سطحیة ودون فائدة

كما أن رقابة المطابقة الممارسة من طرف المراقب المالي، تزید من حدة 

الضغوطات الناتجة عن آلیات الرقابة المختلفة التي یخضع لھا الآمر بالصرف، 

سیر من حیث التكوین موالذي تربكھ وتحد من استقلالیتھ، في ظل ضعف الطاقم ال

فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة بالمحاسبة العمومیة والرقابة السابقة،  الإداري، خاصة

وعدم الإلمام بالنصوص القانونیة الخاصة بسلامة وشرعیة تنفیذ نفقات المصلحة 

  . 2المتعاقدة

بالإضافة إلى أنھ في بعض الأحیان، یكون الرفض نتیجة أخطاء شكلیة وعملیات 

تأخیر تنفیذ نفقات المصلحة المتعاقدة، حسابیة بسیطة، وھو ما یكون سببا في 

                                                           
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي  23والمادة  10المادة  - 1
  .242شراطي خیرة، المرجع السابق، ص .صدوق المھدي، أ. أ - 2
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ناھیك عن قدم القوانین وعجزھا عن مواكبة التطورات الحدیثة في مجال الرقابة 

المالیة، كما أن عبارة مطابقة النفقة للتشریع والتنظیم الساریین المفعول، تبدو غیر 

 الاعتمادات بطریقة غیر عقلانیة رغم أنھا مشروعةواضحة وعامة، فقد تصرف 

من ناحیة الإجراءات القانونیة، لذا كان لابد من تكریس رقابة أقوى دون التقلیل 

  .من أھمیة رقابة المطابقة

  ).التقییم(رقابة الملاءمة : ثانیا

یقصد برقابة الملاءمة تلك الرقابة التي تمارس على ھیئة عمومیة من أجل التأكد 

، 1مستوى أداءھا ومردودیتھامن مدى ملاءمة نشاطھا المالي، والعمل على تحسین 

العمومیة الموضوعة تحت تصرفھا، من د عن طریق تقییم شروط استعمالھا للموا

  . 2حیث الفعالیة والنجاعة والاقتصاد

والقول أنھا رقابة تقییمیة لا یعني أن ھیئة الرقابة تملك صلاحیة التدخل في نشاط 

حة وجدوى السیاسات ھیئة عمومیة الخاضعة لرقابتھا، أو إعادة النظر في ص

والبرامج والأھداف التي سطرتھا، فرقابتھا لا ینبغي أن تتعدى حدود تقییم قواعد 

  . عمل وتنظیم الھیئة العمومیة الخاضعة لرقابتھا

إن ھذا الشكل من الرقابة یقترب إلى حد بعید من نموذج الرقابة المالیة الذي تتبعھ 

ثة عناصر أساسیة، وھي الاقتصاد الدول الأنجلوسكسونیة، والذي یقوم على ثلا

                                                           
زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھا في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة  - 1

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ماجستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كل
  .209، ص 2011/2012

 39یتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر العدد  17/07/1995مؤرخ في  20 -95من الأمر رقم  06المادة  - 2
 50ج ر العدد  26/08/2010المؤرخ في  02-10، المعدل والمتمم بالأمر 23/07/1995: الصادرة في

  .01/09/2010يالصادرة ف
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من قانون مجلس  01الفقرة  06، وبالرجوع إلى نص المادة 1والفعالیة والنجاعة

المحاسبة، نجد المشرع حدد العناصر الأساسیة التي تقوم علیھا ھذه الرقابة الفعالیة 

والنجاعة والاقتصاد، دون أن یعطي مفاھیم لھذه العناصر، لكن بالرجوع إلى الفقھ 

نجده قد حدد تعاریف لھذه الأسس، فبالنسبة للفعالیة، یقصد بھا قیاس مدى تحقق 

الاستعمال الأمثل للموارد التي فھي الأھداف المسطرة أما النجاعة في الأداء، 

تتمتع بھا الھیئات العمومیة، وبلوغ الحد الأقصى في استخدامھا لتحقیق الأھداف، 

في استعمال حقیق الأھداف بأقل تكلفة ممكنة أما الاقتصاد في التسییر، فیقصد بھ ت

  .2للموارد

إن تجسید ھذه العناصر على أرض الواقع من طرف المصلحة المتعاقدة التي 

تطمح إلى عصرنة وسائل التسییر الخاصة بھا، مازال یصطدم ببعض العوائق 

  :نذكر منھا

تتمیز طبیعة القواعد القواعد التي تحكم نشاط المصلحة المتعاقدة التي  -

بالثبات، في حین أن ھذا النوع من الرقابة یتطلب إیجاد قواعد تتصف 

بالمرونة، لتمكینھا من التأقلم بسرعة مع المتغیرات التي یفرضھا المحیط 

 .الخارجي

طبیعة الأھداف التي ترمي المصلحة المتعاقدة إلى تحقیقھا ألا وھي تحقیق  -

رن ومطاط، یصعب حصرھا المنفعة العمومیة، وھذه الأخیرة ذات مفھوم م

 .مسبقة ولا یمكن قیاسھا بشكل دقیقفي شكل أھداف 

                                                           
مذكرة ماجستیر  مجوح أنوار، مجلس المحاسبة، نظامھ ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،. أ - 1

المؤسسات السیاسة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة،  فرع  في القانون العام
  .132، ص 2006/2007

  .244السابق، ص شراطي خیرة، المرجع . صدوق المھدي، أ. أ - 2
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مازالت المصلحة المتعاقدة تخضع في نشاطھا المالي إلى رقابة وصائیة،  -

التي تحد من حریتھا في تبني استراتیجیات تسییر تتناسب مع احتیاجاتھا 

ھا وخصوصیتھا، وإلى رقابة رئاسیة غیر معلنة بشكل رسمي ولا تتضمن

النصوص القانونیة، لكنھا موجودة على أرض الواقع فمثلا یمارس الوالي 

على المصلحة المتعاقدة الوصایة والرقابة في أبسط القضایا والشؤون 

 .1المحلیة التي تعتبر من صمیم صلاحیات المصلحة المتعاقدة

لأخیر كما أن ھذا النوع من الرقابة، إذا أسند فعلا للمراقب المالي، سیلزم ھذا ا

لیس فقط الإلمام بالجوانب القانونیة والمالیة، إما یتعین علیھ كذلك التحكم في 

تقنیة وفنیة، حتى یتمكن من تحدید وتقییم نوعیة الخدمة، أو جوانب أخرى 

  .السلعة المطلوبة، وتحدید آجالھا بدقة، وتقدیر كلفتھا الحقیقیة

لي لیس من صلاحیاتھ أمام ھذه العوائق، نص المشرع على أن المراقب الما

، 2التدخل في مدى ملائمة النفقات التي یأمر بھا الآمر بالصرف الالتزام بھا

وبالمقابل منحھ صلاحیة التبلیغ لكل من وزیر المالیة والآمر بالصرف ورئیس 

لجنة الصفقات العمومیة والمختصة عن النقائص التي تعتري مشاریع الصفقة 

یمكن اعتبارھا تساھم في تحسین تنفیذ النفقات ، والتي 3بعد التأشیر علیھا

العمومیة، كما أن التقاریر التي یرسلھا المراقب المالي إلى وزیر المالیة في 

                                                           
كموش نسیمة، رقابة المطابقة ورقابة التقییم على النفقات العمومیة یبین التوافق والتناقض، ماجستیر  - 1

ص  2012/2013في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 
136 .  

  .لسابق، المرجع ا347-09من المرسوم التنفیذي  23المادة  - 2
  . من المرسوم السابق 07المادة  - 3
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، كذلك تندرج في إطار تحسین تسییر وتنفیذ النفقات 1نھایة كل سنة مالیة

  .   العمومیة

آثار ألح  وانجر علیھا من 2008بالإضافة إلى تداعیات الأزمة المالیة لسنة 

في بیان لھ، على المراقبین المالیین  21/07/2009مجلس الوزراء المنعقد في 

السھل طبقا للتنظیمات الساریة المفعول على إلغاء جمیع النفقات التي لا موجب 

لھا، وتلت كذلك عدة تعلیمات تؤكد على ضرورة استبعاد كل شكل من أشكال 

المخصصة للھیئات استعمال الإعتمادات التبذیر للموارد العمومیة، والمخالفات 

  .2العمومیة

كل ھذه النصوص التي سبق ذكرھا تبین أن رقابة المراقب المالي تمس النفقة 

من حیث ملاءمتھا لا من حیث مشروعیتھا لكن لا تعتبر رقابة الملائمة 

اختصاص أصیل للمراقب المالي، وإنما دوره غیر مباشر في ملائمة النفقة 

ن خلال التقاریر والتوصیات التي یزود بھا المسؤولین على تنفیذ العمومیة، م

  .المیزانیة

     . تكریس التوافق بین رقابة المشروعیة ورقابة الملائمة: ثالثا

إن الغایة من إحداث الرقابة المالیة السابقة، الممارسة من طرف المراقب المالي 

الأخیر اختصاص مزدوج، على الصفقات العمومیة قبل تنفیذھا، یجب منح ھذا 

بدءا بالمطابقة وصولا إلى الملاءمة، المبنیة على الفعالیة في تحقیق الأھداف 

المسطرة بالنظر إلى مبدأ التسییر القائم على النتائج، وھذا یتطلب التأكد من تحقیق 

                                                           
  .من المرسوم السابق 17المادة  - 1
، تتعلق بعقلنة تسییر البرامج العمومیة الصادرة 22/06/2010المؤرخة في  02/2012التعلیمیة رقم  - 2

تتعلق بعقلنة تنفیذ النفقات 06/09/2010المؤرخة في  955/2010عن الوزیر الأول، والتعلیمة رقم 
  .لعمومیة، الصادرة عن وزیر المالیةا
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النتائج المنتظرة، على الرغم من أن ھذا الطرح لیس بالسھل، إلا أن الواقع یحتم 

ك، خاصة مع أزمة التمویل وتزاید مشاكل سوء التسییر للجماعات المحلیة علینا ذل

الذي انجر عنھ تراكم دیونھا، وفشل مخططات التنمیة، زیادة على ضخامة المبالغ 

       . 1المالیة المرصودة لھا

  عناصر مشروعیة الصفقة العمومیة: الفرع الثاني

المصلحة المتعاقدة ھي رقابة  بعدما بینا أن رقابة المراقب المالي على نفقات

مطابقة مشروعیة، دون أن تتعداھا إلى رقابة ملائمة سنتطرق إلى العناصر التي 

  .تثبت مشروعیة النفقة

  .عناصر الالتزام بالصفقة العمومیة: أولا

تتمثل ھذه العناصر في التخصیص القانوني للصفقة العمومیة، ومدى توفر 

ة التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، ناھیك الاعتمادات بالإضافة إلى المطابق

  .2عن توفر المبادئ التي تحكم المیزانیة، ومن بینھا مبدأ وحدة المیزانیة

  .العناصر المرتبطة بالالتزام بالصفقة العمومیة: ثانیا

بعد إتمام إجراءات تسجیل بطاقة الالتزام والوثائق الثبوتیة، یبدأ المراقب المالي في 

من العناصر المرتبطة بالالتزام بالنفقة، أي تلك العناصر الجوھریة التي  التحقق

یتضمنھا الملف المثبت للنفقة، وھي الصفة القانونیة للآمر بالصرف، مدى مطابقة 

الوثائق المرفقة للبیانات الواردة في بطاقة الالتزام، والتأكد من وجود التأشیرات 

 .  والآراء المسبقة

 
                                                           

  .247شراطي خیرة، المرجع السابق، ص . صدوق المھدي، أ. أ - 1
، المرجع 21-90من القانون  58المرجع السابق، والمادة  414 – 92من المرسوم التنفیذي  09المادة  - 2

  .السابق
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  .ثار الرقابة المالیة السابقة على الصفقات العمومیةآ: المطلب الثالث

تتم دراسة وفحص الملفات المعروضة من طرف الآمر بالصرف لرقابة المراقب 

إبتداء من تاریخ استلام ملف الالتزام یعادھا أیام یبدأ سریان م 10المالي في أجل 

یتطلب الملف یوما عندما  20، غیر أنھ یمكن تمدید إلى عشرین 1بالصفقة العمومیة

  .3، ولكن ھذه الآجال مقیدة بآجال أخرى وھي إغلاق السنة المالیة2دراسة معمقة

فغایة الرقابة التي یمارسھا المراقب المالي، ھي التأكید من وجود العناصر السالفة 

العام وترشیدا لنفقات للمال الذكر، وھي أمور جوھریة یتعین توافرھا حمایة 

ھي النتیجة المترتبة عن مطابقة الالتزام بنفقة الصفقة المصلحة المتعاقدة، فما 

العمومیة للتشریع والتنظیم المعمول بھ؟ وما ھي الآثار الناجمة عن رفض منح 

  التأشیرة؟ وما الطبیعة القانونیة للتأشیرة؟

  

 

 

  

                                                           
  .، المرجع السابق374-02من المرسوم التنفیذي  09المادة  - 1
تحدد كیفیات إعداد مذكرة الملاحظة من طرف  16/01/2014المؤرخة في  263/2014التعلیمیة رقم  - 2

  .المراقب المالي، الصادرة عن المدیریة العامة للمیزانیة
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي  10المادة  - 3
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  .رعیة الالتزام بالصفقة العمومیة التحقق من مدى ش: الفرع الأول

یشرع المراقب المالي في دراسة الملف وفحصھ من بعد استلام بطاقة الالتزام، 

الناحیة القانونیة، وكذا من الناحیة المحاسبة، وتختلف نتیجة الرقابة على حسب ما 

  .أو غیر مشروع 1إذا كان الالتزام بالصفقة العمومیة مشروع

  .حالة شرعیة الالتزام بالصفقة العمومیة:أولا

عملیات والتصرفات، التي قام بھا الآمر بعد أن یتحقق المراقب المالي من صحة ال

بالصرف محل الالتزام بالصفقة العمومیة، من الناحیة الشكلیة والموضوعیة تمنح 

التأشیرة، حیث تعتبر ھذه الأخیرة الوسیلة القانونیة التي تكسب الصفقة العمومیة 

للدفع، للالتزامات القوة القانونیة، لتواصل مسارھا نحو المحاسب العمومي المنشئة 

  .لأن بدونھا تبقي تصرفاتھ مجرد مشاریع

 :منح التأشیرة -1

إن منح التأشیرة من طرف المراقب المالي، ھو دلیل على صحة النفقة 

وشرعیتھا وسلامة إجراءاتھا من الناحیة القانونیة، وتوضع التأشیرة على 

لأن بطاقة الالتزام ذات اللون الأبیض، التي لم یحدد القانون لون لھا، نظرا 

، ولكن ضمانا لتوحید 2الأصل ھو حریة الإدارة في التعبیر عن إرادتھا

الاستعمال بین مختلف مؤسسات الدولة، تلتزم المصلحة المتعاقدة باستعمال 

بطاقة ذات اللون الأبیض المتضمنة المعلومات ضروریة عن العملیة 

   .المبرمة

                                                           
  .248شراطي خیرة، المرجع السابق، ص . صدوق المھدي، أ. أ - 1
زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة  - 2

  .234، ص2010/2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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 :أنواع التأشیرة -2

لمالي تختلف باختلاف نتیجة الرقابة، من إن التأشیرة التي یمنحھا المراقب ا

حیث ما إذا كان ملف الالتزام بالصفقة العمومیة مستوفیا الشروط القانونیة، 

  .1أو غیر مستوفي، أو یوجد فیھ نقائص

عندما یستوفي الالتزام بالصفقة العمومیة الشروط  :تأشیرة المبدأ  - أ

القانونیة والتنظیمیة المطلوبة، تتوج عملیة الرقابة بتأشیرة المبدأ، توضع 

 .2بطاقة الالتزام بالإضافة إلى ختم الوثائق الثبوتیة المرفقة

اصر نیقوم المراقب المالي بالتأشیرة إذا توافرت الع: التأشیرة مع إشعار  - ب

 : التالیة

توفر ترخیص البرنامج أو الاعتمادات المالیة، تخصیص النفقة، مطابقة 

في مشروع الصفقة، صفة الآمر  مبینةمبلغ الالتزام للعناصر ال

بالصرف، وفي حالة ما إذا كانت ھناك نقائص بعد دراسة ملف الالتزام 

بالنفقة والتأشیرة علیھ، یقوم المراقب بالتبلیغ عن طریق إشعار كل من 

المكلف بالمیزانیة، رئیس لجنة الصفقات العمومیة المختصة،  الوزیر

  .والآمر بالصرف

قانونیة للآمر مكنة لقد منح المشرع : تأشیرة الأخذ بالحسبان  - ت

بالصرف في حالة رفض المراقب المالي منح التأشیرة، وھي إجراء 

التغاضي وتنتھي ھذه الحالة بإصدار المراقب المالي لتأشیرة الأخذ 

بالحسبان، والتي بموجبھا یبرئ نفسھ من أیة مسؤولیة تترتب عن ھذا 

                                                           
  .250ص  شرطي خیرة، المرجع السابق. صدوق المھدي، أ. أ - 1
  .، المرجع السابق374 – 09من المرسوم التنفیذي  07المادة  - 2
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الإجراء، ویقوم بإرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع 

 .1التغاضي مرفقا بقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمالیة

  .حالة عدم شرعیة الالتزام بالنفقة: ثانیا

رة، إذ خالف الآمر بالصرف القیود یمكن المراقب المالي أن یمتنع عن منح التأشی

القانونیة والإجرائیة المطلوبة في الالتزام بالنفقة، وبالتالي رفض الالتزام بالصفقة 

العمومیة رفضا مؤقتا أو نھائیا، لكن ھل یمكن للآمر بالصرف تجاوز ھذا 

حالة أمكنھ ذلك، ما ھو الإجراء المخول لھ قانونا؟ وما النتائج  الرفض؟ وفي

  بة على ھذا التجاوز؟المترت

 ):المبدأ(رفض منح التأشیرة  -1

مكن المشرع المراقب المالي في حال تأكده من عدم المطابقة الالتزام 

بالصفقة العمومیة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، أن یرفض منح 

التأشیرة في وثیقة تدعى مذكرة الرفض، والتي تكون مؤقتة أو نھائیة حسب 

  .2نوع المخالفة

 : الرفض المؤقت   - أ

یرفض المراقب المالي منح التأشیرة على الالتزام بالصفقة العمومیة 

رفضا مؤقتا، في حالة اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة 

للتصحیح، مثلا إذا كان التسجیل المیزانیاتي للنفقة خاطئ أو إذا كان 

ام، أو في حالة ھناك خطأ في عناوین البرامج على تفاصیل بطاقة الالتز

انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة، مثلا انعدام التقریر التقدیمي 

أو انعدام محضر فتح العروض بالنسبة لمشاریع الصفقات العمومیة، أو 

                                                           
  .، المرجع السابق414-92من الرسوم التنفیذي  02المادة  - 1
  .، المرجع السابق374-09من المرسوم التنفیذي  08والمادة  07المادة  - 2
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في حالة نسیان بیان ھام في الوثائق المرفقة، كحالة نسیان التاریخ على 

 .1ةبطاقة الالتزام، أو ختم المصلحة المتعاقد

ویجب أن یبلغ المراقب المالي الآمر بالصرف مذكرة الرفض المؤقت، 

التي تحتوي على كل الأسباب التي تعترض تأشیرة الملف، كما یجب أن 

  .2تصدر ھذه المذكرة مرة واحدة

وتعتبر مذكرة الرفض المؤقت إجراء شكلي، یمنح للآمر بالصرف 

في الملف، واستدراك فرصة لاتخاذ التدابیر وتصحیح الأخطاء الواردة 

الملاحظات والالتزام بشرعیة النفقة، وھناك یساھم المراقب المالي في 

 تكوین ورفع مستوى الأداء والتسییر للآمر بالصرف من خلال

یعتمد علیھا ھذا الأخیر مستقبلا كسند فعلي  المذكرات التي یصدرھا، إذ 

فحص ملفات  في عملیة الالتزام، كما یترتب عنھا إیقاف سریان میعاد

الالتزام بالنفقة، وعدم الاحترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة فیھا 

  .3تكون سببا للرفض النھائي

 : الرفض النھائي  - ب

یرفض المراقب المالي منح التأشیرة على الالتزام بالصفقة العمومیة 

رفضا نھائیا، في حالة عدم مطابقة الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول 

بھا، أو عدم توفر الاعتمادات أو في حالة عدم احترام الآمر بالصرف 

للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت تكمن أھمیتھا في تفادي 

                                                           
  .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي  11المادة  - 1
  .بق، المرجع السا374 -09من المرسوم التنفیذي  08المادة  - 2
  .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي  15المادة  - 3
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بقاء ملفات الالتزام بالصفقة العمومیة في دوامة الأخذ والرد بین الآمر 

   .1بالصرف والمراقب المالي

یبرر جعلھا من ) أسباب موضوعیة(وما یلاحظ على ھذه الحالات أن طبیعتھا 

حالات الرفض النھائي ھذا من جھة، ومن جھة أخرى إشترط المشرع أن تكون 

مذكرة الرفض مسببة، بالإضافة إلى ذكر تبیان الأسس القانونیة المبنیة علیھا، كما 

ألزم المشرع المراقب المالي في ھذه الحالة، بأن یرسل نسخة من الملف مرفقا 

إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة، ویترتب عن مذكرة الرفض النھائي بتقریر مفصل 

  :التي یصدرھا المراقب المالي إما أن

یقوم الوزیر بالمیزانیة إعادة النظر في الرفض النھائي عندما یعتبر العناصر التي 

، في ھذه الحالة یمارس الوزیر سلطة الرقابة على 2بنى بھا الرفض غیر مؤسسة

المالي، بحیث إذا تأكد بأن الالتزام بالنفقة یتوفر على الشرعیة أعمال المراقب 

یصبح الرفض النھائي عدیم الأثر، أما إذا كان الالتزام مشوب یعیب لا یستوجب 

       . رفضا نھائیا، یصدر الوزیر رفضا مؤقتا

یتراجع الآمر بالصرف عن التصرف القانوني موضوع الالتزام بالصفقة العمومیة 

  .داد مشروع التزام جدید یستدرك عبره الأخطاء المتواجدة في الموضوعویقوم بإع

  .3یقوم الآمر بالصرف بإجراء التغاضي

 ):الاستثناء(إجراء التغاضي  -2

منح المشرع الجزائري للآمر بالصرف مكنة قانونیة، في حال أصدر 

المراقب المالي مذكرة الرفض النھائي تمكنھ من تجاوز ھذا الرفض، 
                                                           

  .نفس المرجع 12المادة  - 1
  .، المرجع السابق374-09من المرسوم التنفیذي  08المادة  - 2
  .253ص  صدوقي المھدي، شراطي خیرة، المرجع السابق. أ - 3
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التصرف بإجراء التغاضي، حیث یكون بموجب مقرر معلل، ویسمى ھذا 

یعلم بھ الوزیر المكلف بالمیزانیة، ویرسل الالتزام بالنفقة مرفقا بمقرر 

التغاضي إلى المراقب المالي، قصد وضع تأشیرة الأخذ بالحسبان، التي 

یبرئ نفسھ بموجبھا من المسؤولیة التي تنتقل إلى الآمر بالصرف، وبعدھا 

مراقب المالي بإرسال النسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي یقوم ال

مرفقا بتقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة، لیقوم ھذا الأخیر 

بإرسال نسخة من الملف موضوع التغاضي إلى المؤسسات المتخصصة في 

  .، لكن ھذا لا یمنع إمكانیة اللجوء إلى القضاء1رقابة الصفقات العمومیة

اء التغاضي لھ أھمیة كبرى في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة بحیث إن إجر

یسمح تفادي حالة الانسداد والاحتقان التي قد تعرفھا مشاریع الالتزام 

ضرورة تنفیذھا، والمراقب المالي یرى بالنفقات، بین الآمر بالصرف الذي 

انت الذي یرى بعدم شرعیتھا، وبالتالي فأین تكمن فعالیة الرقابة إذا ك

   تأشیرتھ بالرفض النھائي قابلة التجاوز؟

لإجراء التغاضي لھ تداعیات خطیرة، تضع الصفقات إن الطابع التجاوزي 

أخطر من الرفض النھائي من حیث النتائج العمومیة ضمن التسییر السيء، كونھ 

التصرفات التي یجوز فیھا  414-92المترتبة عنھ، حیث أورد المرسوم التنفیذي 

، والتصرفات التي لا یجوز إجراء التغاضي 2بالصرف إجراء التغاضيللآمر 

 .فیھا

 

                                                           
من المرسوم  14والمادة  12والمادة ، المرجع السابق 414 -92من المرسوم التنفیذي  20المادة  - 1
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  :التصرفات التي یجوز فیھا التغاضي

یمكن للآمر بالصرف أن یقوم بإجراء التغاضي، في حالة الرفض النھائي من 

طرف المراقب المالي في التصرفات الآتیة، الالتزام بنفقات التسییر ونفقات 

كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة  التجھیز أو الاستثمار

والكشوف أو مشاریع العقود، عندما لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل 

وكل مشروع مقرر یتضمن مخصصات التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة 

میزانیتھ وكذا تفویض تعدیل الإعتمادات المالیة، كل التزام متعلق بتسدید 

ف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طریق الوكالات المصاری

  .1والمثبتة بفاتورات نھائیة

وإذا كان المشرع قد أجاز للآمر بالصرف اتخاذ مقرر التغاضي، إلا أنھ لیس على 

إطلاقھ، إذ یجب أن لا یطبق التغاضي في التصرفات القانونیة المذكورة أعلاه إذا 

  :ناصر الآتیةكانت لا تتوفر على الع

صفة الآمر بالصرف، عدم توفر الاعتمادات أو انعدامھا، انعدام التأشیرات أو 

الآراء المسبقة المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھا، انعدام الوثائق الثبوتیة 

التي تتعلق بالالتزام، التخصیص غیر القانوني للالتزام، بھدف إخفاء أو تجاوز 

 .2ا، أو تجاوز المساعدات مالیة في المیزانیةاعتمادات، وإما  تعدیلھ
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  :التغــاضي التصرفات القانونیة التي لا یجوز فیھا

، یتبین أن 374-09من المرسوم التنفیذي  12من خلال استقراء نص المادة 

التصرفات القانونیة التي یجوز فیھا للمراقب المالي التغاضي عن مذكرة الرفض 

من نفس  07والمادة  06علیھا في نص المادة النھائي، ھي تلك المنصوص 

ھي التي لا یجوز  05المرسوم، أما التصرفات القانونیة الواردة في نص المادة 

فیھا للآمر بالصرف القیام بإجراء التغاضي، من بینھا مشاریع الصفقات العمومیة 

  . 1والملاحق

 :الطبیعة القانونیة للتأشیرة -3

لمھامھ، المتعلقة بالرقابة السابقة على نفقات  إن المراقب المالي إبان مزاولتھ

المصلحة المتعاقدة الملتزم بھا قبل دخولھا حیز التنفیذ، نحتم إما بإجراء 

منح عن طریق  الایجابي في حالة مطابقتھا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

و التي یسعى الیھـا الآمر بالصرف أو تختتم بإجراء سلبي عن التأشیرة 

، لكن إلى أي مدى یعتبر ھذا منح التأشیرة في حـالة العكس  طریق رفض

  الإجراء قرارا إداریا بالمفھوم الفني للقرار الإداري؟
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 :مدى اعتبار التأشیرة صادرة من سلطة مختصة  -  أ

وفقا للمعیار العضوي لا یشترط في القرار الإداري أن یصدر عن إدارة 

لسلطة الإداریة العمومیة، ھذه اعمومیة فقط، بل یشترط كذلك أن تكون 

  .1مختصة قانونا بإصدار مثل ھذه الأعمال القانونیة

 04، والمادة 752-11من المرسوم التنفیذي  02وبناء علمي نص المادة 

، یتضح أن المراقب المالي ھو من 414-92من المرسوم التنفیذي 

المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة، وھذا ما یكسبھ صفة 

  .السلطة الإداریة

 07و 06و 05أما كونھ مختص بإصدار التأشیرة فھذا ما أكدتھ المواد 

المعدل والمتمم  414-92من المرسوم التنفیذي  23و 10و 08و

، وبھذا تكون خاصیة صدور القرار 374-09التنفیذي  بالمرسوم

الإداري عن السلطة إداریة مختصة متوفرة في التأشیرة عن ھیئات 

  .لسابقة القبلیةالرقابة ا

 :مدى اعتبار التأشیرة صادرة بالإدارة المنفردة -3

جلیا یظھر توافر عنصر صدور التأشیرة بالإرادة المنفردة للمراقب المالي 

المواد المذكورة أعلاه، وبناء على ذلك فإن المراقب المالي ھو  نصوصفي 

المخول لھ قانونا، في حدود اختصاصھ رقابة الصفقات العمومیة، دون 

 .3مشاركة أي جھة إداریة أخرى لھ في قراراتھ

  

                                                           
عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة وقضائیة  - 1

  . 75، ص 2009، دار جسور، الجزائر، 01وفقھیة، ط
یحدد صلاحیات المصالح الخارجیة  16/02/2011المؤرخ في  75-11المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .20/02/2011، الصادرة في 11یة وتنظیمھا وسیرھا ج ر العدد للمدیریة العامة للمیزان
  .258ص  شراطي خیرة، مرجع سابق. مھدي صدوقي، أ. أ - 3
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 :مدى اعتبار التأشیرة عمل قانوني یحدث آثار قانونیة -4

قانوني یحدث أثرا قانونیا كي نكون أمام قرار إداري وجب أن یكون عمل 

بذاتھ، وترتیبا على ذلك فإن الأثر القانوني الناجم عن صدوره، یتمثل في 

ولكن بالتدقیق في التأشیرة نجدھا  ،1إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني

غیر قادرة على إحداث أثر قانوني بذاتھ، لأن التأشیرة لوحدھا لیست من 

عن إتمام تنفیذ الصفقة العمومیة في حالة  شأنھا أن توفق الآمر بالصرف،

رفض التأشیرة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فعندما تكلل الرقابة یمنح 

  .التأشیرة  لا تكون ملزمة لھ

 :في حالة رفض التأشیرة  -  أ

إن السلطة المخولة للآمر بالصرف بالقیام بإجراء التغاضي، ھي في 

ي النھائي للمراقب المالي الحقیقة الأمر حاجز في إثبات الطابع التنفیذ

بمنح أو رفض التأشیرة لأن القرار النھائي بإتمام تنفیذ نفقة المصلحة 

المتعاقدة، بید الآمر بالصرف ولیس بید المراقب المالي، وھذه الحالة 

  :زاویتین من تقرأ

إذا كان الرفض النھائي متعلق بالالتزام بالنفقات المنصوص علیھا في المادة  -

05: 

لحالة یصبح رفض التأشیرة الصادر من المراقب المالي قرارا في ھذه ا

نھائیا ویحدث أثرا بذاتھ، لأنھ لا یمكن تجاوزه من طرف الآمر بالصرف 

، مما یؤدي إلى عدم تنفیذ مشروع الصرف 18بمفھوم المخالفة لنص المادة 

  .2القانوني وسحبھ

                                                           
  .670، ص 1973محمد فؤاد مھنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري، مؤسسة لشباب الجامعة، مصر،  - 1
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ص علیھا في المادة إذا كان الرفض النھائي متعلق بالالتزام بالنفقات المنصو -

 :07و 06

من المرسوم التنفیذي  19في مثل ھذه الحالات مع مراعاة أحكام نص المادة 

حول المشرع للآمر بالصرف أن یتغاضى عن الرفض الصادر  92-414

من المراقب المالي بمقرر معلل، مما یجعلھ قرارا غیر نھائي ولا یحدث 

  .1أثرا قانونیا بذاتھ

إشكالا كبیرا على الصعید القانوني، فالمراقب المالي یمارس وھذا مما یثیر 

دور الرقیب على مشروعیة الصفقات العمومیة، فإذا أصدر قرارا بالرفض 

معللا ومستندا لنصوص قانونیة، فكیف للآمر بالصرف أن یتجاوز ھذا 

  القرار؟

 :في حالة منح التأشیرة  - ب

ثر ملزم على المصلحة إن قرار المراقب المالي یمنح التأشیرة لیس لھ أ

المتعاقدة، حیث یمكن لھذه الأخیرة ممثلة في الآمر بالصرف أن یعدل 

عن إتمام إجراءات تنفیذ مشروع الصفقة العمومیة بما لھ من سلطة 

تقدیریة، عن طریق سحب الالتزام بالنفقة، مراعیا في ذلك مقتضیات 

افق العمومیة، المصلحة العامة ومبدأ الملاءمة والتكیف الذي یحكم المر

تصرف قانوني ذو طابع  اعتبارهوبالتالي فإن قرار منح التأشیرة لا یمكن 

  .تنفیذي نھائي قابل لإحداث أثر قانوني

وعلیھ یمكن القول بأن القرار الصادر عن المراقب المالي أثناء مباشرة مھامھ 

د قرارا الرقابیة على الصفقات العمومیة، المتعلق بمنح أو رفض التأشیرة، لا یع

إداریا بالمفھوم الفني للقانون الإداري إلا في حالات معینة، وھي قرار الرفض 
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من المرسوم  05النھائي المتعلق بالالتزام بالنفقات المنصوص علیھا في المادة 

حیث لا یمكن للآمر بالصرف تجاوزه إداریا عن طریق إجراء  374-09التنفیذي 

خیر بقوة القانون، ومن ثم إذا أراد إعادة النظر التغاضي، فھو نھائي وملزم لھذا الأ

  .في ھذا القرار علیھ الطعن فیھ

الرفض النھائي المتعلق بالالتزام بالنفقات ولا تعد قرارات إداریة، كل من قرارات 

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، لإمكانیة  07و 06المنصوص علیھا في المادة 

ا قرارات منح التأشیرة لأنھا لا تحدث أثرا التغاضي عن الرفض النھائي، وكذ

           . 1قانونیا بذاتھا، لإمكانیة العدول عن التصرف القانوني بحد ذاتھ محل التأشیرة

                                                           
  .259ص  شراطي خیرة، المرجع السابق. صدوقي مھدي، أ - 1
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  :خاتمة

 العمومیة، من خلال دراستنا لموضوع دور المراقب المالي في مجال الصفقات

-15والذي خصصنا الفصل الأول منھ لأنواع الرقابة في ظل المرسوم الرئاسي 

وأھم  ،المتضمن الرقابة الداخلیة من خلال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 247

بدل نظام  ،ما جاء بھ المرسوم من استحداث لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

وكذلك من بین ما  ،اللجنتین الذي كان معتمدا في قوانین الصفقات العمومیة السابقة

جاء بھ المرسوم ھو اشتراط الكفاءة في عضویة لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

-10در بموجب المرسوم الرئاسي الصا) الملغى(العروض على خلاف القانون 

الذي كان یشترط الكفاءة في عضویة لجنة تقییم العروض فقط وعدم اشتراط  236

المرسوم الرئاسي الجدید لنصاب محدد لصحة اجتماعات ھذه اللجنة في حصة فتح 

وأشواط المشرع تبعیة  ،الأظرفة والتي تكون اجتماعاتھا صحیحة مھما كان العدد

یتم فتح  العمومیة للرقابة على الصفقة المصلحة المتعاقدة وتأكیدالأعضاء اللجنة ل

الأظرفة في جلسة علنیة یحضرھا المرشحون أو المتعھدون بعد الإعلان عن یوم 

وساعة الفتح وتعزیزا للرقابة على الصفقة تم إضافة الرقابة الخارجیة والتي تضم 

مشرع اللجنة الجھویة لأول لجان المصلحة المتعاقدة واللجنة القطاعیة واستحدث ال

مرة وترتكز ھذه الرقابة على المعیار المالي والمعیار العضوي والھدف من ھذه 

الرقابة ھو التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المبرمة من طرف المصالح 

المتعاقدة للنصوص القانونیة والتنظیمیة ولإتمام إبرام الصفقات لا بد من الحصول 

طرف ھذه اللجان وھو الأمر الذي یشدد من عملیة الرقابة على  على التأشیرة من

المال العام ولتشدید الرقابة أكثر یدخل ضمن المنظومة لرقابة المراقب المالي 

والمحاسب العمومي الذین لھما دور رقابي مالي ومحاسبي بحیث رقابة المراقب 

ي مرت بھا الصفقة یرة على صحة الإجراءات التشتكون سابقة بعد منح التأ المالي
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لما ھو مرصود من الإعتمادات المالیة لھا وبعده تأتي عملیة  تھاوكذا مطابق

المحاسب المالي لصرفھا للآمر بالصرف قبل تنفیذھا والذي لا یتعدى دوره إلى 

مدى ملاءمة العملیة المبرمجة من طرف الإدارة العمومة بل یبقى دوره في رقابة 

  .ليالمشروعیة وصحة الأثر الما

ولتوضیح المركز القانوني للمراقب المالي ینبغي التطرق إلى صلاحیاتھ وذلك 

بالرجوع إلى النصوص القانونیة والتنظیمیة، ومنھا المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا، المعدل والمتمم  92/414

ات واسعة للمراقب المالي سواء إذ جاء بصلاحی 09/374بالمرسوم التنفیذي رقم 

على المستوى الوظیفي أو على المستوى العضوي ومن صلاحیاتھ نجد ممارسة 

وتتم ھذه  ا،الرقابة السابقة على صرف المیزانیة العامة والتي تنصب على نفقاتھ

والمراقب مقید بقاعدة مبدأ التخصیص الاعتمادي،  ,الرقابة عبر إجراءات

أعطیت لھ صلاحیات أخرى وھي  مھـامار ممارستھ لھذه الوالمراقب المالي في إط

متصلة بممارستھ للرقابة السابقة على صرف المیزانیة وإعلام الوزیر عن طریق 

ویعتبر  ،تقاریر دوریة عن ظروف العمل الرقابي والصعوبات التي تواجھھ

ة، مستشار مالي في إبداء رأیھ حول النصوص القانونیة المتعلقة بالمالیة العام

  .قدم نصائح وإرشادات للآمر بالصرف لتفادي أخطاء التسییر الماليیو

من  02إن كل ھذه الصلاحیات عرفت اتساعا كبیرا وذلك بعد تعدیل المادة 

  .السالف الذكر 09/374المرسوم التنفیذي رقم 

والمراقب المالي في إطار ممارستھ صلاحیاتھ الرقابیة خول لھ القانون آلیة في 

میة والمتمثلة في التأشیرة وھي وسیلة تترجم فعالیة رقابة المراقب المالي غایة الأھ
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قد تتأثر إذ بواسطتھا یمكن لھ التصدي لأي مشروع التزام، لكن ھذه الوسیلة 

  .بإجراء التغاضي الذي یسلكھ الآمر بالصرف لیجیز النفقة تحت مسؤولیتھ

حیث نطرح التساؤل حول فعالیة رقابة المراقب المالي، لأن ھذا الإجراء یعتبر  

من حدود الفاعلیة لرقابة المراقب المالي إذ یجیز لھ نفقة غیر مشروعة، مخالفة 

للقوانین الأساسیة وھي وسیلة في ید الآمرین بالصرف لتجاوز حالات الانسداد إذ 

  .طل لتنفیذ النفقات العمومیةعمیرون أن المراقب المالي ھو بمثابة 

إن للمراقب المالي دور فعال في ترشید وتسییر الأموال العمومیة خاصة أثناء 

  .الأزمات الاقتصادیة وتقدیر الظروف التي تحیط بتسییر الأموال العمومیة

فمن خلال  ضوفي الأخیر خلصنا إلى جملة من النتائج تخص الفصلین مع بع

  :ع الرقابة على الصفقات العمومیة دراستنا للفصل الأول أنوا

دید المشرع لعدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وترك حعدم ت -

 .لمسؤول المصلحة المتعاقدةالتحدید 

عدم تحدید المشرع لطبیعة الكفاء في عضویة لجنة فتح الأظرفة وتقییم  -

 .العروض

استشاریة وبالتالي قرارات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ذات طبیعة  -

 .فھي غیر ملزمة للمصلحة المتعاقدة

 .قرارات لجان الصفقات غیر ملزمة للمصلحة المتعاقدة -

 التخلي عن سریة التقدیر المالي، لإضفاء مزید من الشفافیة لعملیة الإبرام -

 .الرقابة الوصائیة غیر محددة الضوابط -

تخدام حق تجاوز الآمر بالصرف لقرار المراقب المالي عن طریق اس -

 .التغاضي
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الرقابة السابقة للنفقات العمومیة الملتزم بھا غیر كافیة لاتساع الأھداف من  -

 .وراء عرض النفقات العمومیة

إن الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا ھي إحدى الطرق الممكنة للمساھمة  -

    .في القضاء على مشكلة اختلاس وتبدید الأموال العامة

الأخطاء في صرف النفقة قبل أو  اكتشافمھامھ العدیدة  نمالمراقب المالي  -

 الآمر بالصرف لذلك وتنبیھ فور وقوعھا للقیام بتصحیحھ 

رقابة المراقب المالي في الغالب تقتصر على الجانب الشكلي للنفقة إلى  -

 .رقابة الملاءمة التي تفحص العملیات المالیة من بدایتھا إلى نھایتھا

المقدمة فإنھ یمكن أن نقدم جملة من المقترحات والتوصیات وعلى ضوء النتائج 

 :أھمھا

تحدید عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وعدم ترك ذلك  -

 .لمسؤول المصلحة

ضرورة تفعیل قرارات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض اتجاه المصلحة  -

 .المتعاقدة

 حة المتعاقدة جعل قرارات لجان الصفقات العمومیة ملزمة للمصل -

 تحدید آلیات الرقابة الوصائیة وضبط الجھة المكلفة بھا وكیفیة ممارستھا  -

العمل بإیجاد آلیات التنسیق بین لجان الصفقات العمومیة داخلیة ولجان  -

 خارجیة لضمان فاعلیتھا

جعل قرارات المراقب المالي ملزمة للآمر بالصرف في مجال الرقابة على  -

 .الصفقات العمومیة

الرقابة المكرسة قانونا لإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، من طرف  إن -

بعض الأجھزة الرقابیة، تصطدم أحیانا أمام بعض الصلاحیات، المخولة 
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لآمر الصرف لتجاوز قرارات اللجان المتخصصة أو تحفظات الآمر 

بالصرف عن صرف النفقات بما أسمیناه في معرض بحثنا بأوامر التجاوز 

 .غاضيوأوامر الت

بیضاء في ید الآمر كورقة إلغاء ما یسمى بمقرر التجاوز الذي یوجد  -

 .بالصرف والذي یعیق الرقابة الحقیقیة
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  :صــادرقائمة الم

  :الدساتیر

 2016مارس  06المؤرخ في  01-06دستور الجمھوریة الجزائریة، قانون رقم 

  .07/03/2016بتاریخ  14العدد المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، 

  :وانین العضویةــالق

ج  25/08/2016المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم 

  .28/08/2016صادر في  50ر عدد 

ھـ الموافق لـ  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم 

الوطني ومجلس الأمة وعملھا وكذا یحدد وینظم المجلس الشعبي  08/03/1999

  .15العلاقات الوظیفیة بینھا وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 

  :وانینــالق

یتعلق  1984یولیو  7ھـ الموافق لـ  1404شوال  08المؤرخ في  17-84القانون 

 10الموافق لـ  1404شوال  13، بتاریخ 28بقوانین المالیة الجریدة الرسمیة عدد 

  .1984 یولیو

قائمة 

 المراجع
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 07/04/1990ھـ الموافق لـ  1410رمضان  12مؤرخ في  08-90القانون 

ھـ  1410رمضان عام  16بتاریخ  15المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .11/04/1990الموافق لـ 

جوان  22ھـ الموافق لـ  1432رجب عام  20مؤرخ في  10 - 11القانون رقم 

  .2011جویلیة  03بتاریخ  37الرسمیة العدد متعلق بالبلدیة، الجریدة  2011

 02/2012/ 21ھـ الموافق  1432ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12القانون 

  .29/02/2012، بتاریخ 12متعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق بالبلدیة ج ر ج ج، العدد 2011یونیو  22مؤرخ في  18-11قانون رقم 

  .2011لیو یو 3صادرة في  37

، یتعلق بالمحاسبة العمومیة ، ج ر 15/08/1990المؤرخ في  21- 90قانون رقم 

  .15/08/1990الصادر في  35العدد 

  :الأوامر

 39ج ر العدد  المحاسبة یتعلق بمجلس 17/07/1995المؤرخ في  20-95الأمر 

المؤرخ في  02-10الأمر بالمعدل والمتمم  23/07/1995الصادر في 

  .01/09/210الصادرة في  50، ج ر العدد 26/08/2010
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  :المراسیم

، المتضمن تنظیم 16/09/2015المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

الصادر في  50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر العدد 

20/09/2015.  

ق بالرقابة والمتعل 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم 

، الصادرة بتاریخ 82السابقة للنفقات التي یلتزم بھا المعدل والمتمم، ج ر ، العدد 

15/11/1992.  

یعدل ویتمم المرسوم  2009نوفمبر  16مؤرخ في  374-09المرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92التنفیذي رقم 

  .2009نوفمبر 09، الصادرة بتاریخ 67لتزم بھا، ج ر ، العدد للنفقات التي ی

یحدد صلاحیات  2011نوفمبر  16مؤرخ في  75-11المرسوم التنفیذي رقم 

، 11المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة وتنظیمھا وسیرھا، ج ر العدد 

  .20/02/2011الصارة في، 

  :القرارات

، یحدد إجراءات وكیفیات ومحتوى 12/08/2012القرار الوزاري المؤرخ في 

الصادر .21/08/2013، الصادرة في 42محاسبة الالتزامات بالنفقات، ج ر العدد 

  .عن وزیر المالیة

  :التعلیمات 

تتعلق بعقلنة تسییر البرامج  06/2010المؤرخة في  02/2010التعلیمة رقم 

  .العمومیة الصادرة عن الوزیر الأول
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تتعلق بعقلنة تنفیذ النفقات  06/09/2010المؤرخة في  955/2010التعلیمة رقم 

  .العمومیة الصادرة عن الوزیر المالیة

إعداد مذكرة  كیفیات تحدد 16/01/2014المؤرخة في  263/2014التعلیمة رقم 

  .المدیریة العامة للمیزانیةالصادرة عن الملاحظة من طرف المراقب المالي 

  :قــائمة المراجع 

  :الكتب

برحماني محفوظ، الرقابة المالیة في لتشریع الجزائري، الطبعة الأولى،  .1

  2015الإسكندریة، مصر 

خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار  .2

  .2006الخلدونیة، للنشر والتوزیع، الجزائر، 

لقدیمة، دنیني یحي المالیة العمومیة، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة، قبة ا .3

  .2014الجزائر، 

سعد العطیة، الرقابة على الإنفاق العام في العقود الحكومیة، المؤسسة الحدیثة  .4

  .2016للكتاب، لبنان، 

طارق الحاج، المالیة العامة، طبعة الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر  .5

  .1999والتوزیع، عمان، الأردن، 

، جسور للنشر 1ط  عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، .6

  .2007والتوزیع،الجزائر، 

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة  .7

  2009، دار جسور، الجزائر، 01تشریعیة وقضائیة وفقھیة، ط

، دیوان 5عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ط  .8

  .2002الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 
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محرزي محمد عباس، إقتصادیات المالیة العامة، طبعة سادسة، دیوان  .9

  .2015المطبوعات الجامعیة 

محمد فؤاد مھنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري، مؤسسة لشباب الجامعة،  .10

  .1973مصر، 

محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، طبعة ثانیة منقحة، دار الھدى، عین ملیلة  .11

  2003الجزائر، 

ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مطبعة الحسناوي،  .12

  2007الجزائر، 

  :الجامعیةالرسائل 

  :أطروحات الدكتوراه

ابن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة،  .1

السیاسیة، جامعة أو أطروحة لنل شھادة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2017بكر بلقاید تلمسان، 

تیاب نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل  .2

شھادة دكتوراه، في العلوم التخصص قانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

وضمانات حفظ المال العام في حلیمي منال، تنظیم الصفقات العمومیة  .3

الجزائر، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة دكتوراه في الحقوق، 

تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

 . 2016مرباح ورقلة، 
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زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في  .4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود العلوم، تخصص قانون

 .2010/2011معمري تیزي وزو، 

قطمي سھام، الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، رسالة ش .5

لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

 .2017الحقوق، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 

عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة دراسة تحلیلیة نقدیة، أطروحة  .6

  الجزائر –دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

  :مذكرات المـاجستیر 

إسماعیل ھبة، تنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة الخارجیة علیھا، مذكرة  .1

ادي، كلیة الحقوق للحصول على شھادة الماجستیر في القانون العام والاقتص

  .2017والعلوم السیاسیة، جامعة وھران، 

بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي،  .2

رسالة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

2011/2012.  

للصفقات  المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني" بن دعاس سھام،  .3

العمومیة مذكرة نیل شھادة الماجستیر، شعبة القانون الإداري والمؤسسات 

  .2005الدستوریة كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

بن سلیمان فایزة، حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة شھادة الماجستیر في  .4

ة، جامعة الحقوق، فرع ھیئات عمومیة وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

  .2017رة، بجایة، عبد الرحمان می
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ابي فتیحة ، النظام القانوني بصفقة إنجاز الأشغال العمومیة، مذكرة لنیل ج .5

شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2013مولود معمري، تیزي وزو ، 

قبل تنفیذھا في الجزائر، جلاب علاوة، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة  .6

مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

2014  

حلا یمینة ابتسام، ضمانات إختیار المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومیة،  .7

مذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق فرع التنظیم الإداري، 

  .2016باجي مختار عنابة، كلیة الحقوق، جامعة 

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھا في ظل القانون  .8

المتعلق بالفساد، مذكرة ماجستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة 

  2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

معات الإقلیمیة، مذكرة لنیل عباس، الرقابة القبلیة على الصفقات الج صادق .9

شھادة الماجستیر، تخصص القانون الإداري المعمق كلیة الحقوق والعلوم 

  .2016/2017السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

علاق عبد الوھاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،  .10

 - 2003، جامعة بسكرة، سنة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة

2004.  

خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، " عیاد بوخالفة  .11

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام تخصص قانون المنازعات 

  .2018الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ة الوطنیة في الجزائر، مذكرة فرقان فاطمة الزھرة، رقابة الصفقات العمومی .12

من أجل الحصول على الماجستیر في القانون، فرع الدولة المؤسسات 

  .2007العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون ، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

، 1989قاوي السعید، النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد  .13

فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة رسالة ماجستیر في القانون العام، 

  .2012الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، 

كموش نسیمة، رقابة المطابقة ورقابة التقییم على النفقات العمومیة یبین  .14

التوافق والتناقض، ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، 

  .2012/2013جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 

مجوح أنوار، مجلس المحاسبة، نظامھ ودوره في الرقابة على المؤسسات  .15

الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات السیاسة والإداریة، 

 .2006/2007كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء  .16

ت العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة قانون الصفقا

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2012السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، 

  :ذكرات الماسترم

مصطفى تنیش، الرقابة على الصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر  .1

ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، تخصص، دولة 

 .المسیلة 

عطى سفیـان، عروج یونس النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء  .2

قانون مدكرة تخرج لنیل شھـادة ماستر فرع ال 247-15المرسوم الرئاسي 
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-2015جامعة عبد الرحمان میرة بجـایة . الاقلیمیةالعام تخصص الجماعات 

2016. 

قداش سمیة، بورصاص مروة ، الرقـابة على الصفقات العمومیة في ظل  .3

مذكرة لاستكمال كمتطلبات شھـادة الماستر في  247-15المرسوم الرئاسي 

قــالمة  1945مـاي  8جـامعة " العلوم القانونیة تخصص منازعات إداریة

2017-2018.  

  

  

  ) المداخلات(الملتقیات العلمیة 

  :الملتقات العلمیة

شیخ عبد الصدیق، رقابة الأجھزة والھیئات المالیة على الصفقات العمومیة على 

الصفقات العمومیة في حمایة المال العام،  أعمال الملتقى الوطني حول دور قانون

  . 2015ماي  20كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس المدیة، 

  :الأیام الدراسیة
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